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 موجز 
 
على لا تتيح شكلاً  تلك التي قليلة، لجنة فينيسياصفة المراقب في  ذاتالدول الأعضاء والدول  من .7

. وهذه الدول هي الجزائر حكم عام أو حكم خاصمن أشكال لجوء الأفراد إلى الطعن في دستورية الأقل 
الذي  ي، بعد التعديل الدستورلم يعد ممكناً تصنيف فرنسا في هذه المجموعةوالمغرب وهولندا وتونس )

المباشر، حيث يتمتع الأفراد بإمكانية الاعتراض (. ومن الممكن التمييز بين وصول الأفراد أجرته مؤخراً 
الوصول غير المباشر، الذي لا يمكن فيه بين أو قانون ما، و حكم عامدستورية  عدم بشكل مباشر على

الدستورية إلا من خلال هيئات تابعة للدولة. ويتبع العديد من الدول نظاماً مختلطاً  عدم الاعتراض على
 باشرة وغير المباشرة إلى القضاء الدستوري.يجمع بين وسائل الوصول الم

 
دستورية  عدم غير المباشر، فهناك عدة هيئات مخولة الاعتراض على الفردي وصولوفيما يخص ال .1

المحاكم العادية من خلال إجراءات تمهيدية، أو النواب، شرط أن  تواجداً،. ومن أكثر هذه الهيئات حكم عام
من قبل فرد. وتتيح بعض الدول قيد الاستعراض إمكانية لجوء أمين  متقدم بهيتحركوا بموجب التماس 

، عناصر مهمة من نأمناء المظالم، حيث يوجدو لجنة فينيسيا. وتعتبر ةالمظالم إلى المحكمة الدستوري
عناصر مجتمع ديمقراطي يحمي حقوق الإنسان. وعليه، ينبغي منح أمناء المظالم، حيث يوجدون، إمكانية 

 باسم أفراد أو بإيعاز منهم.   لأحكام عامةة دستورية مراجع إطلاق
 
على  الفرد الإنسانية أداة فائقة الأهمية لضمان حقوق إلى العدالة ووصول الأفراد غير المباشر .3

الصعيد الدستوري. والخيارات المتوفرة واسعة النطاق والإمكانيات عديدة. ومن حسنات وصول الأفراد 
غير المباشر أن الهيئات التي تتقدم بالشكاوى تكون واسعة الاطلاع عادة وتتمتع بالمهارات القانونية اللازمة 

أعباء المحاكم  من ثقالالإحول دون ي المرشِّح التيب هذه الهيئات دور اس سليم. كما تلعلإعداد التم
الدستورية عبر غربلة الطلبات لاستبعاد تلك التي تشوبها المجاوزات أو التكرار. لكن الطريقة غير المباشرة 

 الأحكام العامةلها سيئة واضحة تتمثل في توقف فعاليتها على نحو كبير على قدرة تلك الهيئات على تحديد 
من هيئات.  يعادلهاتور، ورغبتها في تقديم طلبات إلى المحكمة الدستورية أو ما التي قد تكون مخالفة للدس

فائدة في المزج بين إمكانيات الوصول المباشرة وغير المباشرة، ما يُحدث توازناً بين  لجنة فينيسيالذا، ترى 
 مختلف الآليات القائمة.  

  
: دعوى الحسبة، التي ضالبلدان قيد الاستعراوفيما يتعلق بالوصول المباشر، تتوفر عدة نماذج في  .4

، حتى وإن لم يكن له مصلحة شخصية في ذلك؛ يم دعوى ضد حكم عام بعد سنّهيمكن للفرد من خلالها تقد
، حكم عامالفرد بأن يقترح على المحكمة الدستورية التحقق من دستورية  هالفردي، الذي يكتفي في حوالاقترا

أن يكون  بالضرورة تفترضلا دعوى الحسبة، التي ذا كانت ستقوم بذلك؛ وشبه ما إبتّ بتاركاً للمحكمة ال
؛ وأخيراً معينةضمن إطار دعوى  على الحكم العام بل أن يعترضالطلب متضرراً بشكل مباشر، المتقدم ب

آلية الشكوى الفردية، المتوفرة في أشكال جزئية متعددة. ومن بين هذه الآليات، تتضمن آلية دعوى الحسبة 
 أعباء المحكمة الدستورية.  من ثقالالإخطر 

 
محددة، يمكن أن تعتبر المحكمة  ونتائجوفي بعض الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، ووفقاً لظروف  .8

 انتصافاً فعلياً ضدإلى المحكمة الدستورية أو هيئة مشابهة،  متقدم بهاسان شكوى فردية الأوروبية لحقوق الإن
حقوق الإنسان، ووسيلة لغربلة القضايا قبل وصولها إلى محكمة حقوق لحماية انتهاك الاتفاقية الأوروبية 

الشكوى الدستورية مد لبلدان التي تعته في االإنسان في ستراسبورغ. وتشير إحصاءات المحكمة إلى أن
البلدان الأخرى التي لا ب مقارنةأمام المحكمة )نسبة لعدد سكانها(  أقل من الشكاوي ثمة عدد، هذه الشاملة

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.  أعباء من ثقالالإتعتمد هذه الآلية. وتسهم هذه الآلية إذن في تلافي 
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التي يمكن إخضاعها لمراجعة دستورية،  الأحكام العامةاع أنه فيما يتعلق بأنو لجنة فينيسياتعتبر  .6
التشريعية، وترك مراقبة النصوص دون  الأحكامينبغي تكليف المحكمة الدستورية بالتحقق من دستورية 

 المحكمة الدستورية.  من أعباء لتلافي الإثقالالمستوى التشريعي للمحاكم العادية، 
 
وتتضمن إجراءات المراجعة الدستورية عادة شروطاً ومراحل تصفية رسمية عديدة ترمي إلى تلافي  .1

المحكمة وسوء استخدام سبل الانتصاف أمامها. أولاً، هناك مهل زمنية لتقديم الطلبات قبل  من أعباء الإثقال
تتيح للفرد متسعاً من الوقت ليُعدّ أن المباشرة في الإجراءات. لكن ينبغي أن تبقى هذه المهل الزمنية معقولة و

الشكوى بنفسه أو أن يكلفّ محامياً. وينبغي كذلك أن تكون المحكمة مخولة تمديد المهل في الحالات 
الاستثنائية فقط. ثانياً، ينبغي توفير مساعدة قضائية مجانية عند الاقتضاء. ثالثاً، وفيما يتعلق بالتكاليف، 

الرسوم باهظة وأن تستخدم فقط لردع الطلبات التعسفية، وبأن يؤخذ الوضع بألا تكون  لجنة فينيسياتوصي 
ن المحكمة المالي لمودع الطلب بعين الاعتبار، عند تحديد التكاليف. رابعاً، تكون القرارات الصادرة ع

المحكمة إدانة من قبل )ينبغي السماح بإعادة فتح القضايا في حالات استثنائية للغاية  الدستورية نهائية، لكن
في البلدان التي تفرض  استنفاد سبل الانتصاف(. خامساً، من الضروري مثلاً  الأوروبية لحقوق الإنسان

المحكمة الدستورية. وسادساً، ينبغي ضمان  من أعباءللإثقال على دستورية القوانين، تلافياً  مركزةمراقبة 
مودع الشكوى )من قبيل تسريع الإجراءات في حال  على تعويضلأن يكون الانتصاف المتوفر ملائماً ل

 كانت المهل الزمنية الإجرائية طويلة للغاية(.
  

ومن بين المبادئ الإجرائية التي تطبق على المراجعة الدستورية، ينبغي أن تعتمد المحكمة الدستورية  .5
الاتهام، ينبغي  أنظمةقراراتها في مهل ملائمة مراعاة للحق في الوصول إلى القضاء الدستوري. وفي 

 السماح لأطراف الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العادية، بتقديم آرائها على المستوى الدستوري. 
 
 حكم عامفردي و/أو  حكمإمكانية تعليق تطبيق  لجنة فينيسياوعلى صعيد التدابير المؤقتة، تفضّل  .2

 ادستوريته، إن كان تطبيقه قد يتسبب في أضرار أو انتهاكات إضافية لا يمكن التعويض عنه على معترَض
، تحديد حجم الأضرار بالنسبة إلى الأحكام العامة خاصة إذا تم إثبات عدم دستورية القانون. ويتعين

ة العاديون عادة عنها. ويضطر القضا ضوالانتهاكات التي قد تنجم عن عدم التطبيق، والتي لن يتسنى التعوي
دستورية القانون المعمول به في بتّ بتعليق القضية التي ينظرون فيها، إذا التمسوا من المحكمة الدستورية ال

 ، يصبح التعليق إلزامياً. عنه القضية المعنية. وفي حال كان الضرر غير قابل للتعويض
 

اس حتى بعد سحبه، إن كان يتناول وأخيراً، ينبغي تخويل المحكمة الدستورية مواصلة تحليل الالتم .70
توافق في الآراء حول إمكانية  فلاصلاحيته،  المعترَض عليهل فقد القانون المصلحة العامة. لكن في حا

القضية كافياً لحماية حقوق  إيقافمواصلة المحكمة الدستورية )أو عدمها( للإجراءات. وقد لا يكون مجرد 
أو الشكاوى الفردية. بيد أنه لا يزال هناك تباين في الآراء حول تمكين  المعينةالإنسان في حالات المراجعة 

منح تعويضات مالية بنفسها أو أن تطلب منحها تعويضاً عن انتهاك للحقوق ببتّ المحاكم الدستورية من أن ت
 . حقوق الإنسان للأفرادلجبر الضرر الناجم عن انتهاك 

 
 من ثقالالإخطر بين لقضاء الدستوري وفراد إلى ان مناسب بين أهمية وصول الأولضمان تواز   .77

بتعيين مساعدين مؤهلين لقضاة المحكمة الدستورية وتحديد  لجنة فينيسياأعباء المحكمة الدستورية، توصي 
بها المحكمة. ويمكن كذلك التخفيف من أعباء المحكمة الدستورية من  بتّ عددهم وفقاً لحجم القضايا التي ت

خلال توزيع القضايا على الغرف توزيعاً ملائماً. لكنه يتيعن إيجاد آلية تكفل تجانس أحكام المحكمة 
 الدستورية. 

 
المحكمة الدستورية. فقد يؤثر  الصادرة عنالآثار المترتبة على القرارات  كثيراً  بدورها، تختلف .71

 ratione القائم على صفة الشخصالاختصاص القرار على البعض أو على الجميع، حسب انطباق أثره )
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personae الأ( على( طرافinter partes(  أو على الجميع )erga omnes أو يكون له آثار مختلفة حسب ،)
 (. ratione temporisالزمني الاختصاص أثر الوقت )

 
طراف فقط أو الأ، فقد يكون للقرار أثر على القائم على صفة الشخصوفيما يتعلق بأثر الاختصاص  .73

أو تحول دون تطبيقه في قضايا مستقبلية. وفي  حكم عامعلى الجميع. وتؤدي هذه الحالة الاخيرة إلى إبطال 
أن   حكم عامدستورية  على الاعتراضعندما يتم  لاستعراض، يحق للمحكمة الدستوريةمعظم البلدان قيد ا

ع قرار سن قانون تاركة للمشتر دستوريتهبتّ بأن تمن النظام القانوني، أو على الأقل  الحكم اتسحب هذ
جديد. لكن سلطات المحكمة الدستورية أكثر محدودية في بعض البلدان، ولا يُلزم قرارها سوى أطراف 

السوابق مبدأ مراعاة ، يحظى موزعةالمراجعة الدستورية القانون العام، حيث  ذات نظامالقضية. ففي البلدان 
كمة العليا )أو ما بتأثير قوي يتعدى القضية بحد ذاتها، لأن السوابق القضائية الصادرة عن المح القضائية

، إلا في حال تمكنت هذه المحاكم من تمييز القضية عن السوابق دنى درجةالأ( تعتبر إلزامية للمحاكم يعادلها
 . الملائم بالتعليلأو إبطالها 

 
آثار زمنية مختلفة، فإما تنطبق من تاريخ اتخاذها  حكم عامدستورية عدم وقد يكون للقرارات المتعلقة ب .74

اعتماده، الأمر الذي (، أي حين يعلن أن القرار باطل منذ ex tunc( أو من الأصل )ex nuncفصاعداً )
قرارات المحكمة ل تترتب عليه نتائج مهمة في القضايا الفردية. ولم تعتمد سوى بضعة بلدان الأثر من الأصل

 الدستورية، وقام معظمها بتخفيف الآثار لصون صلاحية قرارات المحكمة النهائية.
  

  مدخل
 

، باسم الحكومة الألمانية، في  Eberhard Kölschطلب الممثل الدائم لألمانيا لدى مجلس أوروبا، السيد .78
، إعداد رأي حول إمكانية وصول الأفراد إلى القضاء 1002نيسان/أبريل  71رسالة مؤرخة في 

إلى أن "دراسة من هذا القبيل يمكن أن تشكل مساهمة قيّمة في  Eberhard Kölschالدستوري. وأشار السيد 
تهاكات حقوق الإنسان، وتساعد بالتالي بشكل أساسي في ضمان تعزيز سبل الانتصاف الوطنية حيال ان

ة والسيد Harutyunian السيدفعالية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على المدى الطويل". ودعت اللجنة 
Nussberger  والسيدPaczolay   وأعدّ هذا التقرير استناداً إلى القضيةليؤدوا دور المقررين بشأن هذه .

مساهمة هؤلاء المقررين ومساهمة موظفي الارتباط في المحاكم الدستورية والهيئات المشابهة لها في الدول 
، فضلاً عن مساهمات الأعضاء الذي دعوا إلى لجنة فينيسياالأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في 

 القانونية.  أنظمتهمبالتحقق من صحة المعلومات المتعلقة 
 

( في الاجتماع التاسع للمجلس المشترك CDL(2010)004ونوقشت مسودة أولى من هذا التقرير ) .76
(. ودعت اللجنة موظفي 1070 حزيران/يونيو 1ـ  7، فينيسيا) لجنة فينيسياالمعني بالقضاء الدستوري لدى 

. 1070الارتباط إلى الإدلاء بتعليقاتهم على النص والرد على استمارة أسئلة قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر 
 عن امتنانها لموظفي الارتباط على مساعدتهم القيّمة.  لجنة فينيسياوتعرب 

 
 /كانون الأولديسمبر 75 ـ 71، فينيسيا) 58واعتمدت اللجنة هذا التقرير في جلستها العامة  .71

1070 .) 
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 ملاحظات عامة 
 

ن الأخيرة تحولاً أساسياً في أهمية الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في أوروبا شهدت السنوات الستو .75
. ولذلك، تتنامى 1ومناطق أخرى. ويعتبر احترام حقوق الإنسان اليوم جزءاً رئيسياً من أي مجتمع ديمقراطي

 أهمية الآليات التي تتيح للأفراد المطالبة بهذه الحقوق الممنوحة لهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  
 

وتستعرض هذه الدراسة هذا النوع من الآليات المتوفرة في الدول الاعضاء والدول التي لها صفة  .72
التشكيلة الواسعة من الحلول المعتمدة، فضلاً  . وتهدف إلى المساهمة في تحسين فهملجنة فينيسيامراقب في 

 .  2المختلفة نظمةعن تحليل الأسس الموضوعية للأ
 

 CODICES لجنة فينيسياالقانونية الموجودة في قاعدة بيانات  صوتستند الدراسة إلى الدساتير والنصو .10
عن امتنانها لموظفي الارتباط وجميع الأعضاء لمساهماتهم في النشرة الخاصة  لجنة فينيسيا. وتعرب 3

 بالسوابق القضائية الدستورية، وقاعدة البيانات، فضلاً عن هذه الدراسة. 
 

 التالية في الدراسة: 4وتستخدم التعاريف .17
 

القضاء الدستوري يعني المؤسسات والإجراءات القضائية التي تُنشأ لكفالة نظام دستوري  (7)  
 ؛5للدولة

 
تشريعي  عمل قطابتتمتع بها المحكمة للنظر في الاختصاص الذي تالمراجعة القضائية تعني  (1)  

و غير قابلة  أ7، لإعلان القوانين المذكورة باطلة ، وفي حال عدمه6لدستورأو قانون أقل درجة مع ا
 للتطبيق؛ 

 
وصول الأفراد إلى القضاء الدستوري يعني مختلف الآليات المتنوعة التي تسمح بعرض  (3)  

انتهاكات حقوق الأفراد التي يكفلها الدستور أمام المحكمة الدستورية أو الهيئات المشابهة. وتكون 
ر إلى الآليات التي ترفع آليات الوصول مباشرة أو غير مباشرة. ويشير الوصول غير المباش

يشير بواسطتها اعتراضات الأفراد إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها، عبر هيئة وسيطة. و
الوصول المباشر إلى الوسائل القانونية المتنوعة التي يمكن من خلالها للأفراد أن يرفعوا شكوى 

 بصفة شخصية إلى المحكمة الدستورية، أي من دون تدخل طرف ثالث؛  

                                      
 

1
 STD(1995)015-CDL ،حماية الحقوق الأساسية من قبل المحاكم الدستورية ،The protection of fundamental rights by constitutional 

courts, Science and Technique of Democracy, no. 15 
2
من قبل هذه الدراسة بالعلاقة الهرمية بين تشريعات الاتحاد الأوروبي والقوانين الوطنية في دوله الأعضاء، حتى وإن كانت بعض عناصر المراجعة  لا تتعلق  

 محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لها خصائص مشابهة لتلك التي تتبعها المحاكم الدستورية. 
 

3
 قاعدة في. لكن بعض النصوص غير منشورة www.codices.coe.intعلى قرص مدمج على الموقع  CODICESنيسيا يمكن طلب قاعدة بيانات لجنة في 

لقانونية الخاصة بشيلي خدم إعلان حقوق المواطنين. ووفرت الأمانة بعض النصوص المترجمة ولا سيما الأحكام ا: بالنسبة لسان مارينو، استُ CODICES بيانات
لاع على المراجع والبيرو والأرجنتين وسان مارينو وأوروغواي. وتم الاحتفاظ بقوانين لوكسمبورغ وموناكو في نسخها الأصلية باللغة الفرنسية. ويمكن الاط

   في قائمة المراجع.  CODICES بيانات المتعلقة بالنصوص القانونية المستخدمة والتي لا توجد في قاعدة
4
 هذه التعاريف هي بمثابة توجيهات لتحديد نطاق الدراسة ولا تهدف إلى توفير أي جواب قضائي لمسائل مصطلحية معقدة.    
 

5
 STD(1993)002-CDLconstitutional jurisdiction, Science and , H. Steinberger, Models ofنماذج القضاء الدستورية  

Technique of Democracy, no. 2 
 

6
 INF(2001)009-CDL ناول مسألة قانون الجماعة الأوروبية تيالإشارة إلى أن هذا التقرير لا  قرارات المحاكم الدستورية والهيئات المشابهة وتنفيذها. تجدر

 صف الدول موضع الدراسة.  نمراجعة بما أنه لا يطبّق سوى في كمعيار لل
7
 A. Cavari, "Between Law and Politics: Constitutional Review ofبين القانون والسياسة: المراجعة الدستورية للتشريعات   

Legislation".  السنوي لجمعية القانون والمجتمع، ورقة قدمت خلال الاجتماعRenaissance Hotel, Chicago, Illinois, May 27, 2004, in: 

mit=5&multi_search_searchhttp://www.allacademic.com/one/www/www/index.php?cmd=www_search&offset=0&li
_mode=publication&multi_search_publication_fulltext_mod=fulltext&textfield_submit=true&search_module=multi_
search&search=Search&search_field=title_idx&fulltext_search=Between+Law+and+Politics%3A++Constitutional

n+Review+of+Legislatio ، 1002مايو/أيار  4 آخر تصفحتاريخ. 

http://www.venice.coe.int/docs/1995/CDL-STD(1995)015-e.asp
http://www.codices.coe.int/
http://venice.coe.int/docs/1993/CDL-STD(1993)002-e.asp
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-INF(2001)009-e.asp
http://www.allacademic.com/one/www/www/index.php?cmd=www_search&offset=0&limit=5&multi_search_search_mode=publication&multi_search_publication_fulltext_mod=fulltext&textfield_submit=true&search_module=multi_search&search=Search&search_field=title_idx&fulltext_search=Between+Law+and+Politics%3A++Constitutional+Review+of+Legislation
http://www.allacademic.com/one/www/www/index.php?cmd=www_search&offset=0&limit=5&multi_search_search_mode=publication&multi_search_publication_fulltext_mod=fulltext&textfield_submit=true&search_module=multi_search&search=Search&search_field=title_idx&fulltext_search=Between+Law+and+Politics%3A++Constitutional+Review+of+Legislation
http://www.allacademic.com/one/www/www/index.php?cmd=www_search&offset=0&limit=5&multi_search_search_mode=publication&multi_search_publication_fulltext_mod=fulltext&textfield_submit=true&search_module=multi_search&search=Search&search_field=title_idx&fulltext_search=Between+Law+and+Politics%3A++Constitutional+Review+of+Legislation
http://www.allacademic.com/one/www/www/index.php?cmd=www_search&offset=0&limit=5&multi_search_search_mode=publication&multi_search_publication_fulltext_mod=fulltext&textfield_submit=true&search_module=multi_search&search=Search&search_field=title_idx&fulltext_search=Between+Law+and+Politics%3A++Constitutional+Review+of+Legislation
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وإذا لم يُنص المحكمة الدستورية تعني المحاكم بمختلف درجاتها والمجالس الدستورية،  (4)  
 . 8ذلك، أية محاكم عليا أخرى تصنف كمحاكم تؤدي مهام محكمة دستوريةبخلاف 

 
. وفي 9ويعتقد العديد من الكتّاب أن الدستور المدوّن شرط ضروري لإجراء المراجعة الدستورية .11

لقضاء الدستوري، يعني ذلك أنه إذا لم يُمنح وضع محدد لنص مدوّن )الأسبقية(، راد إلى اإطار وصول الأف
ولا إمكانية لأي جهاز، إن كان البرلمان أو إحدى المحاكم، للتمييز بين المسائل  ناك حاجةفلن تكون ه

ي قد يؤدي إلى إلغاء ، الأمر الذمعياراً  الثانيةالقانونية والدستورية، وبالتالي مراجعة الأولى باستخدام 
تعتمد، إلى جانب الدستور المدوّن، قوانين أو مبادئ دستورية غير مدوّنة  قوانين العادية. لكن بعض البلدانال

والقانون الدولي العرفي. والمملكة  11، تُستخدم كمعايير للمراجعة إلى جانب المعاهدات الدولية10أو عرفية
، التي لا  لجنة فينيسياول الأعضاء والدول التي لها صفة مراقب في المتحدة هي الدولة الوحيدة، من بين الد

لا يمكن مراجعة القوانين العادية من  ،. ونتيجة لذلك12تملك دستوراً رسمياً مدوّناً او مميزاً بشكل هرمي
مع دستور مدوّن. ولا يعني هذا أن المراجعة الدستورية غير موجودة في المملكة  تطابقهاأو  انساجمهاحيث 

ممكنة بطريقتين: الأولى تتمثل بالمراجعة استناداً إلى قوانين الاتحاد الأوروبي نظراً إلى أن  إنهاالمتحدة، بل 
ين الاتحاد الأوروبي، وفي محاكم المملكة المتحدة مكلفة بالتحقق من توافق تشريعات المملكة المتحدة مع قوان

أصبحت ممكنة منذ اعتماد قانون المملكة  وانين المملكة المتحدة؛ والثانيةحال عدم توافقها، إلغاء تطبيق ق
، حيث مُنحت المحاكم العليا صلاحية المراجعة للتحقق من 7225المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان عام 

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق نسان المحمية بموجب مع حقوق الإ 13توافق تشريعات المملكة المتحدة
. وفي الحالة الأخيرة، يتيح هذا الشكل المحدود والثانوي من المراجعة الدستورية 728014لعام  الإنسان

، للمحاكم أن تعلن عدم توافق القوانين العادية في المملكة المتحدة مع الحقوق 7225الذي يوفره قانون عام 
أو إلغاءه. ووضعت  15ن القوانين تبقى سارية ويُترك للبرلمان خيار تعديل القانون المعنيالمحمية؛ لك

المملكة المتحدة نظاماً متطوراً من القوانين الإدارية، التي تطبّق على جميع أشكال القرارات التنفيذية، بما في 
 وق التي تكفلها الاتفاقية.ذلك التشريعات الثانوية، ويتضمن هذا النظام الآن إعمال واجب حماية الحق

  

                                      
 

8
 INF(2001)009-CDL .قرارات المحاكم الدستورية والهيئات المشابهة وتنفيذها 
9
 J.-F. Flauss, “Human Rights Act 1998: Kaléidoscope”, in: Revue française de droitأنظر/أنظري على سبيل المثال   

constitutionnel No 48 2001/4, P.U.F., Paris, p. 695 f., or P. Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und 
Verfassungslehre, 2

nd
 rev. ed., Springer Verlag, Vienna, 1996, p. 174 

10
  Korea: Constitutional Court, “Relocation of the Capital Case”, no. 2004, Hun-Ma554•566 of 21.10.2004, 

CODICES: KOR-2004-3-003. 
11

من الدستور( والتي تستخدمها المحكمة الدستورية كمعيار لمراجعة  44.3ساسية التي يترتب على تغييرها تعديل كامل للدستور )المادة الأمبادئ الالنمسا:   
 70.1. المادة VfSlg. G12/00, CODICES:  AUT-2001-3-005، 77.70.1007ية، أنظر/أنظري القرار الصادر في جوهرية للتعديلات الدستور

 سباني وأهميتها من منظار توفير الحماية في حالات انتهاك الحقوق الأساسية. من الدستور الإ
12

اً مدوّناً. فالمملكة المتحدة لديها بعض القواعد الدستورية المدوّنة.  كما أنه من غير الصحيح وصف المملكة المتحدة كبلد لا يملك دستور  D. MAUS برأي  
. "اللجوء للسوابق الأجنبية وحوار 1008طرأ تعديل على عدم وجود محكمة دستورية من خلال إنشاء المحكمة العليا واعتماد قانون التعديل الدستوري عام 

 D. MAUS, “Le recours aux précedants étrangers et  le dialogue des cours constitutionnelles”, 24المحاكم الدستورية" 
janvier 2009, World conference on Constitutional Justice, Cape Town, accessible at 

, p. 6, last access August 2010. rs/AND_Maus_F.pdfhttp://www.venice.coe.int/WCCJ/Pape  
13

دا الشمالية. وفي توسعت مراقبة التشريعات القائمة على قانون حقوق الإنسان لتشمل الهيئات التشريعية المفوضة بالسلطة في كل من اسكوتلندا وويلز وأيرلن  
 بق للاتفاقية خارجاً عن اختصاص الهيئة التشريعية المعنية.  حالة هذه الهيئات التشريعية، يمكن أن يعتبر التشريع غير المطا

14
التشريعات نظراً إلى أن المحاكم مكلفة بتقييم تطابق الأحكام المعنية مع الاتفاقية  تفوق قيمةمُنح إلى حد ما قيمة  7225لكن قانون حقوق الإنسان المعتمد عام   

على الموقع  4، الجزء 7225حقوق الإنسان،  نيتها  )أنظر/أنظري قانوالأوروبية لحماية حقوق الإنسان وإعلان عدم دستور
l1g3-http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980042_en_1#pb2كتسب (. وت1002 شباط/فبراير 77 الاطلاع (، تاريخ

على البرلمان الذي لا يرى  الحماية القضائية للحقوق الأساسية أهمية متزايدة في المملكة المتحدة، وأصبح لإعلان عدم الدستورية الذي تصدره المحكمة أثراً مقنعاً 
القانونية )مراجعة القوانين الإدارية الفردية والعامة بالنسبة لقوانين البرلمان التي  مراجعة الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، أخذت لنظام خطراً على سيادتهفي هذا ا

يمكن اعتبار بعضها جزءاً من  نون العام يوفر عدداً من المبادئساسية( تكتسب مجالاً أوسع منذ الأربعينات من القرن الماضي وأضحى نظام القاأتضمن حقوقاً ت
 "قانون دستوري غير مدّون". 

15
 D. Fontana, “Secondary"المراجعة الدستورية الثانوية: الدروس الأمريكية المستخلصة من النظام البريطاني الجديد للمراجعة الدستورية"   

Constitutional Review: American Lessons from the New British System of Constitutional Review”, in: 
; A. Kavanagh, Constitutional Review Under The UK  http://www.allacademic.com/meta/p178285_index.html

Human Rights Act,  Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 

http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-INF(2001)009-e.asp
http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/AND_Maus_F.pdf
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980042_en_1#pb2-l1g3
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980042_en_1#pb2-l1g3
http://www.allacademic.com/meta/p178285_index.html


 - 9 - CDL-AD(2010)039rev 
 

لجنة ويستند النظام القانوني في جميع الدول الأعضاء الأخرى والدول التي لها صفة مراقب في  .13
الحال في إسرائيل، إلى قوانين أساسية أو غيرها من الوثائق من  إلى دستور مدوّن، أو، كما هي 16فينيسيا

. الأحكام العامة، والتي تُعتبر "القانون الأعلى للدولة"، أي أعلى مرتبة في هرم 17مستوى شبه دستوري
بة أعلى من وتتجلى هذه المرتبة العليا من خلال القواعد الخاصة لسن هذه القوانين، كالحاجة إلى نس

أهمية خاصة ذات  بنوداً مادياً العامة الدستورية  الأحكامأو في لزوم أن تتضمن هذه الأصوات لاعتمادها و/
في سير عمل الدولة وحماية الأفراد. ويتوجب حماية هذه الوثائق المدوّنة للحفاظ على أسبقيتها : فلا يمكن 

في بلد ما، ولا سيما القوانين، ينبغي أن تحترم الدستور. فمن  الأحكام العامةالاكتفاء بمجرد إعلان أن جميع 
ة السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو عدم إرادة أي الضروري أن يكون هناك إمكانية لمعاقبة عدم قدر

منهما الالتزام بهذا الواجب، بمعنى أن هناك حاجة لمراجعتها وإمكانية إلغائها إن كانت مخالفة للدستور. 
سبقية الدستور اختلافاً كبيراً حسب البلدان التي لحماية أويختلف مستوى الحماية والأساليب المستخدمة 

هذه الدراسة. ففي بعض البلدان، يكون للتطور التاريخي الذي شهدته الدولة والنظام الدستوري الذي  تشملها
يكون قد عرف أحياناً فترات طويلة من الحكم الاستبدادي أو الشمولي، تأثيره في هذا الإطار، وكذلك توقيت 

 نظام القانون المدني.سن دستور جديد أو التقاليد القانونية للدولة، كنظام القانون العام أو 
 

وفيما يتعلق بوصول الأفراد  إلى القضاء الدستوري، تركّز المراجعة الدستورية بشكل حصري أو  .14
على الأقل أساسي، على حقوق الأنسان. لذلك، وكما ينص الدستور الفرنسي، ينبغي أن تذكر النصوص 

فراد إمكانية الدستورية، كجزء من النص أو في تذييلاته، عدداً من حقوق الإنسان المحددة، لكي يكون للأ
 التحجج بها.   

 
ولتوضيح الإطار العام للتحليل المقارن، يُتناول عدد من الاعتبارات الأولية تتعلق بالخلفية التاريخية  .18

أم  مركزةللمراجعة الدستورية وتطور هذه المراجعة، فضلاً عن مختلف أشكال المراجعة الدستورية )
 (، ومختلف صلاحيات المحاكم الدستورية. معينةأم بعدية، مجردة أو  قبْلية،  موزعة

 
لجنة وإذا كان هذا التقرير يسعى إلى تغطية جميع الدول الأعضاء والدول التي لها صفة مراقب في  .16

لمراجعة الدستورية، وبعض التوصيات الواردة في ، فهو يركّز على الأنظمة المتخصصة في افينيسيا
 . الأخيرةالتقرير لا تنطبق إلا على هذه 

 
 الخلفية التاريخية  -7
 

 الأنظمةحاول الكثير من الكتّاب استحداث أشكال مثالية من القضاء الدستوري من خلال تصنيف  .11
القانونية القائمة وفقاً لمعايير كوجود محكمة دستورية وصلاحياتها وطبيعتها والوقت الذي تتم فيه مراجعة 

وصف ما يُعرف "بالنموذج الأمريكي"، الذي يقارن القوانين. ويجري هذا التصنيف في أغلب الأحيان عبر 
بالنموذج "الأوروبي" أو النموذج "النمساوي"، الذي يوصف بدوره على أنه يختلف عن النموذج "الفرنسي" 

. وتتجنب هذه الدراسة التركيز على هذه النماذج المثالية، أقله لأن العديد من الدساتير قبْليةمن المراجعة ال

                                      
16

راً لمواطن والمبادئ الأساسية لنظام سان مارينو القانوني، أضحت سان مارينو وكأنها تمتلك دستوعلى إعلان حقوق ا 1001منذ التعديلات التي أجريت عام   
دستوراً، رغم أنه أدى إلى نوع من المراجعة للتحقق من امتثال القوانين  7600القوانين التي تعود إلى عام في السابق اعتبار الإعلان و مدوناً. وكان يتعذر

من إعلان حقوق المواطن والمبادئ الأساسية لنظام  76لى المجلس الأعلى والعام )المادة عم العادية إحالة مسألة المطابقة ان على المحاكالتنظيمية للمبادئ" : وك
 التشريعات بشكل أوضح، ليس فقط من خلال عدد الأصوات الخاص اللازم تفوق قيمةالإعلان قيمة  1001سان مارينو القانوني(.  وأضفت تعديلات عام 

ية المتوفرة. ويراجع لمراجعتها، بل كذلك من خلال إنشاء "مجلس حماية" لدستورية القواعد، ويشكل استخدام هذا المصطلح مؤشراً آخر على جودة الوثيقة القانون
هزة الدولة أو في إجراء محاكمة أولي من قبل هذا المجلس دستورية القواعد القانونية وغيرها من الأعمال التي لها قوة القانون بالنسبة للدستور، بمبادرة من أحد أج

 محكمة عادية أو طرف في القضية. أنظر/أنظري 
new/ricercaleggi/vislegge.php3?action=visTestoLegge1&idlegge=6175&http://www.consigliograndeegenerale.sm/

twidth=580& ، ويتمتع قضاة المجلس كذلك بسلطة اتخاذ قرارا ت نهائية1002شباط فبراير/ 10 الاطلاعتاريخ .
 

ائية مثل زالقضايا المدنية والإدارية والج في 
( 16المادة   http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3القضاة العاديين )أنظر/أنظري 

 

 
17

 ecial/eng/basic8_eng.htmhttp://www.knesset.gov.il/laws/spأنظر/أنظري  

http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/ricercaleggi/vislegge.php3?action=visTestoLegge1&idlegge=6175&twidth=580&
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/ricercaleggi/vislegge.php3?action=visTestoLegge1&idlegge=6175&twidth=580&
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic8_eng.htm
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عناصر من نماذج مختلفة. وتركّز الدراسة عوضاً عن ذلك على مقارنة بين عناصر من الحديثة تتضمن 
 الحلول الوطنية المتعلقة بوصول الأفراد إلى القضاء الدستوري. 

 
وفي بداية القرن الثامن عشر، اعتُبر أن فكرة المراجعة الدستورية نشأت داخل المجلس الخاص  .15

إبطال قوانين تشريعات المستعمرات إذا كانت تتعارض مع القوانين لبريطانيا العظمى، الذي كان يحق له 
اعتمدت المراجعة الدستورية  دولةلهذه المستعمرات أو القانون العام. وأول  يالتي يعتمدها البرلمان البريطان

، والتي فتحت 7503هي الولايات المتحدة، وذلك في إطار قضية ماربيري ضد ماديسون الشهيرة لعام 
لمراقبة القانونية أمام المواطنين. والولايات المتحدة، بعد حقبة الاستعمار، سادها بقوة مفهوم القانون طريق ا

الطبيعي، وبالتالي الهرمية القانونية، كما فكرة العقد الاجتماعي الذي يحق فيه للمواطن أن يطلب إلى 
زاعات وانحرافات مؤسسية في نظام الحكومة الوفاء بواجباتها. ومن الناحية المؤسسية، أظهر خطر نشوب ن

يشهد فصلاً عمودياً للسلطات، ضرورة إنشاء إطار لتفادي هذه التضاربات. ويفسّر طابع القانون العام الذي 
يميز النظام القانوني الأمريكي، الموروث من تاريخ الولايات المتحدة كمستعمرة بريطانية، إدخال نظام 

أدناه(، حتى وإن كانت محكمة الولايات المتحدة العليا قد وسّعت من  أنظر/أنظريمراجعة موزّع )
مكانة قوية داخل نظام المراقبات ب تتمتعصلاحياتها من خلال الممارسة القانونية حتى أضحت اليوم 

 والتوازنات. 
 

 على إمكانية lit. g18 126وفي أوروبا، كان الدستور الألماني هو أول دستور ينص صراحة في مادته  .12
شكوى دستورية. لكن هذه المادة لم تدخل حيز التنفيذ. وناقش كل من بلجيكا وفرنسا وسويسرا تقديم الأفراد 

 lit. b (Staatsgrundgesetz über die 3نماذج مشابهة لكنها لم تطُبّق. وفي النمسا، نصت المادة 

Einrichtung eines Reichgerichtes )براطورية" للنظر في ممن الدستور على اختصاص "محكمة الإ
التي يكفلها لهم الدستور. وأعلنت المحكمة العليا في النرويج  ،شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاكات الحقوق

، واعتمدت محكمة النقض الرومانية عام 19نفسها ذات اختصاص لمراقبة دستورية القوانين 7566عام 
 الإرث الناجم عن قضية ماربيي ضد ماديسون.  727120

 
إلى محكمة وحيدة صلاحية  Kelsenالخاص بـ  في القرن العشرين، أسند نموذج المراجعة المركزةو .30

 حذف القوانين غير الدستورية من النظام القانوني، بموجب طلبات ترفعها إليها هيئات دستورية مخولة بذلك.
 

العالمية الثانية، تحولاً وشهد الإطار الدستوري، ولا سيما ممارسة المحاكم الدستورية، بعد الحرب  .37
تتولاها واحدة فقد من السلطات الدستورية )المحاكم أو الفرد  الإنسان على مستوى نمطياً باتجاه حماية حقوق

 محكمة دستورية منفصلة(. 
 

المراجعة الدستورية إلى  اختصاص تعطيالقانون المدني أن ذات نظام دول الواختارت أغلبية  .31
لنظام القضائي أو خارج النظام العادي للقضاء. ومن البديهي أن ذلك يهدد السلطة محكمة تكون إما في قمة ا

البرلمانية وقد يقود إلى خطر الوصول إلى "حكومة قضاة" نظراً إلى أن المحكمة الدستورية مخولة إبطال 
خارج القارة  قوانين البرلمان من دون أن تكون منتخبة بشكل مباشر أو خاضعة لمساءلة الناخبين. لكن بلداناً 

                                      
18

  Zur Zuständigkeit des Reichsgerichts gehören … Klagen deutscher Staatsbürger wegen Verletzung der durch 
die Reichsverfassung ihnen gewährten Rechte 

19
  D. MAUS, op. cit., p. 2 في القرن التاسع عشر"  الوضعيجزءاً من القانون  7574. أنظر/أنظري أيضاً "لماذا أصبح دستور النرويج لعامE. 

HOLMØYVIK, “Why did the Norwegian Constitution of 1814 Become a Part of Positive Law in the Nineteenth 
Century ?”, blogit.helsinki.fi/reuna/Holmoyvik-paper-Tartu.doc "و"المراجعة القضائية في بلد موحّد ،K. M. BRUZELIUS, 

 http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/NOR_Bruzelius_E.pdf“Judicial Review within a Unified Country”,   تاريخ
 .1070سبتمبر/أيلول  10 الاطلاع

20
 G. CONAC, « Une antériorité roumaine : le contrôleنية: المراقبة القضائية لدستورية القوانين" أنظر/أنظري "أسبقية روما  

juridictionnel de la constitutionnalité des lois », Mélanges Slobodan Milacic, Démocratie et liberté : tension, 
dialogue, confrontation, Bruylant, Belgique, 2007 

http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/NOR_Bruzelius_E.pdf
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من دستور اليابان تنص على أن للشعب القدرة  12الأوروبية تعرف استثناءات لهذا المبدأ العام: فالمادة 
على مراجعة تعيين قضاة المحكمة العليا في إطار أول انتخاب عام لأعضاء مجلس النواب يجري بعد تعيين 

يعبر الناخبون عن رغبتهم في فصله/فصلها. أما  هؤلاء القضاة. وفي هذه الحالة، يُفصل أي قاضٍ أو قاضية
. وفي المملكة المتحدة 21فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة فكانت تقليدياً تتأبى اعتماد المراجعة الدستورية

ينطبق مبدأ سيادة البرلمان الذي يجعل من هذا الأخير السلطة القانونية العليا في البلد، المخولة سن القوانين 
ولا يمكن لأي برلمان  ن" صلاحية أي منها. وبشكل عام، لا يمكن للمحاكم تخطي تشريعات البرلماءإنهاأو "

. وفي هولندا ذات نظام القانون المدني، يُحظر على النظام 22سن قوانين لا تستطيع برلمانات لاحقة تغييرها
الدستور(. لكن هذه المادة هي من  710القضائي إخضاع القوانين البرلمانية للمراجعة الدستورية )المادة 

في  لى أنه يمكن الإحالة بشكل مباشرموضع مناقشة في الوقت الراهن. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إ
ضمنة في المعاهدات الدولية وقرارات المنظمات الدولية. تلى الأحكام الذاتية التنفيذ المع ،إجراءات المحاكم

مع أحكام  تتطابقوانينها الداخلية، بما في ذلك قوانين البرلمان، بحيث مجبرة على مراجعة ق المحاكموتكون 
لي ينتهك القانون الدولي. القانون الدولي، وعلى تعليق تطبيق حكم من أحكام قانون برلماني أو أي قانون داخ

ا اعتبار أن في القانون الدستوري الهولندي، يمكن إلى حد م رديفهلعديد من أحكام القانون الدولي وبما أنه ل
لك مراجعة ذهولندا، على الرغم من ذلك، تتبع نظام مراجعة دستورية في المعني العملي. وأدخلت فرنسا ك

المجردة القائمة لدستورية التشريعات، مما يجعلها تبتعد عن  قبْليةدستورية بعدية إلى جانب المراجعة ال
 . 23التزامها التقليدي بالفصل الصارم بين السلطات

 
وتعكس دول أمريكا اللاتينية في أغلب الأحيان تأثراً قوياً بالولايات المتحدة الأمريكية يتجلى في  .33

ووجود محكمة عليا ذات سلطة قوية )كالبرازيل والمكسيك(. واختارت دول  موزعةاعتمادها مراجعة 
ربي النموذج أخرى إنشاء محكمة دستورية متخصصة )كالبيرو وشيلي(. وتتبع معظم بلدان المغرب الع

 . 1005الفرنسي الذي كان قائماً قبل التعديل الذي شهده عام 
 

 زة أم المراجعة المرك موزعةالمراجعة ال -1 
  

 موزعةمراجعة الدستورية. ويتميز هذا النموذج بمراقبة لوذج الأمريكي هو أقدم نموذج إن النم    .34
قضايا  إثارةستوري، بما أنه يحق للمواطنين وعرضية، تتيح وصولاً مباشراً لأي مواطن إلى القضاء الد

. ويحق خاص حكم عام أو حكمعدم الدستورية أمام المحاكم. والمحاكم العادية مخولة تقييم دستورية أي 
يد لأنه يسمح تطبيق أي قاعدة أو قانون يحكمون بعدم دستوريته. وهذا النهج مف تعليقلقضاة هذه المحاكم 

بإجراءات طويلة أمام المحكمة الدستورية. لكنه ينبغي الإقرار بأن هذه الفائدة تقابلها  بتفادي مرور الشكاوي
ما قد القضايا الدستورية والقانونية، مع  إمكانية أن تكون عدة محاكم عادية مختلفة تنظر بالتزامن في نفس

القانون وعدم يقينه، بما نجم عن ذلك من تعقيدات. فقد يقود ذلك إلى قرارات متضاربة وإلى انعدام تجانس ي
بشكل مختلف. وقد يؤدي ذلك لاحقاً إلى إجراءات  الحكم العام الواحدأن محاكم مختلفة قد تفسّر دستورية 

استئناف طويلة ومكلفة، في حالة الطعن بالقرارات أمام المحاكم العليا. وإن لم يتم الطعن في القرارات، يبقى 

                                      
21

إجراء "مراقبة  وحتى مع حرمانهم حقمبدأ أولوية الأحكام التمهيدية، كان يحق للقضاة العاديين،  1005لكن في فرنسا، وقبل التعديل الذي أدخل عام   
ت الدولية، كالاتفاقية الأوروبية لحماية مطابقة الأحكام القضائية الداخلية للمعاهدا اعلى سبيل المثال يثبتوأنهم دستورية"، أن يجروا "مراقبة مطابقة الاتفاقيات"، أي 

 حقوق الإنسان التي تكفل حماية حقوق الإنسان.  
 

22
 http://www.parliament.uk/about/how/sovereignty/يم مطابقة أي تشريع . لكن قانون حقوق الإنسان نص على ضرورة أن تقوم المحاكم بتقي

يعود للبرلمان بشكل تام  للحقوق المضمنة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ويحق لهم إعلان عدم المطابقة الذي قد تتبعه عملية تعديل للتشريع. لكنه
 .   4الجزء ، 7225البت بكيفية تعديل التشريع. أنظر/أنظري آنفاً، وأنظر/أنظري قانون حقوق الإنسان للعام 

23
 . 1005 تموز/يوليو 13أنظر/أنظري القانون الدستوري الفرنسي الصادر في   

http://www.parliament.uk/about/how/sovereignty/
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وعلى الرغم  24يكون موضع حكم نهائي يوفر تفسيراً واضحاً للدستور.القانون في حالة من عدم اليقين ولا 
    25شكلاً كامل الصلاحية من أشكال الفضاء الدستوري. موزعةتبقى المراجعة ال ،من ذلك

  
، حتى وإن كان قد رفض مجرد فكرة إدخال موزعةنموذجاً بديلاً للمراجعة ال Hans Kelsenوابتكر  .38

د عام ، في إطار دستور النمسا المعتمHans Kelsen. وطوّر 26المرتبطة بالحقوقإمكانية رفع الدعاوى 
في البلدان التي تعيش مرحلة  28ولاقى هذا النموذج نجاحاً استثنائياً  .27زةنموذج المراجعة المرك 7210

المية الثانية، انتقال نحو الديمقراطية. وعلى سبيل المثال، اقتبست ألمانيا وإيطاليا هذا النموذج بعد الحرب الع
سبعينات القرن الماضي، وجميع دول أوروبا الوسطى نهاية  والبرتغال في 29إسبانياثم اعتمده كل من 

 المراجعةلشيوعي. وفي نظام وأوروبا الشرقية تقريباً، لأنه اعتُبر نموذجاً بديهياً خاصة بعد سقوط النظام ا
زة، تُسند إلى محكمة منفصلة، تكون عادة خارج نظام المحاكم العادية، سلطة مراجعة دستورية المرك

. وتتولى المراجعة الدستورية في نظام كهذا محكمة دستورية أو محكمة عليا وحيدة تكون الأحكام العامة
ض. وتجري ذات اختصاص لإجراء المراجعات الدستورية، إلى جانب اختصاصها العادي المتعلق بالنق

المراجعة في هذا النظام إما بموجب الوصول غير المباشر أو الوصول المباشر. ويتم الأول في إطار 
إجراءات عادية. ويقوم القاضي )القاضي العادي( الذي يتولى النظر في هذه الإجراءات بتعليقها إذا ما 

المسألة. أما الثاني بتّ بة الدستورية لتإلى المحكم تمهيدياً طلباً  يصدر، ثم 30تتعلق بالدستورية قضيةأثيرت 
فيتم حين تُرفع شكاوى فردية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، وعادة بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف 
القانوني الأخرى. ويمكن استخلاص فائدتين رئيسيتين من النموذج المركّز: أ( توحيد أفضل داخل القضاء؛ 

المسائل التي تثار  فيذا النموذج لا يفسح المجال أمام صدور قرارات متباعدة أن ه بما ،اليقين القانونيوب( 
 يفتقر للوضوح.  قانون أساسيبشأن الدستورية، والتي قد تجعل تطبيق 

 
وقد يكون من الصعب تصنيف نظام قانوني كنظام موزّع أو مركّز. فطبيعة النظام يحددها وجود  .36

محكمة أو اختصاصات مادية للمحاكم، التي تثبت إذا كان هناك مؤسسة وحيدة مخولة النظر في القضايا 
إلى ثلاثة  جنة فينيسيالالدستورية. وبناءً على ذلك، تقسّم هذه الدراسة النظم القانونية للبلدان الأعضاء في 

أنواع: النوع الأول هو البلدان التي تعتمد نظاماً موزّعاً من القضاء الدستوري؛ والثاني البلدان التي تعتمد 
 . 31نظاماً مركّزا؛ً والثالث هو البلدان التي تعتمد نظاماً خاصاً من القضاء الدستوري

 
ل تام هي: الدانمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والبلدان التي تعتمد نظام مراجعة دستورية موزّع بشك .31

 والسويد. 
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  M. Kau, Bundesverfassungsgericht und US Supreme Court: Die Bedeutung des United States Supreme Court 
für die Errichtung und Fortentwicklung des Bundesverfassungsgerichts, Springer, Berlin/Heidelberg, 2007, p.304 

f.  .كذلك، اتبعت موناكو والنرويج سريعاً مثال قضية ماربيري ضد ماديسون 
25

  CDL(1998)059ول تعديل القضاء الدستوري في إستونيا. ، رأي ح 
26

 ,Kelsen, Hans, La garantie juridictionnelle de la Constitution, Revue de.Droit.Public, 1928"الضمان القضائي للدستور"    
vol. 44, pp. 197-257.   النمساوي  الاتحادي. وكانت النسخة الأولى من قانون الدستور(B-VG), BGBl  على إمكانية استئناف  744في المادة تنص

، السلطة نفسها. أما الوصول المباشر للأفراد إلى المحكمة Reichsgerichtالأفراد أمام المحكمة الدستورية. وكانت للهيئة التي سبقت المحكمة الدستورية، أي 
 (.BVG BGBl. 302/1975 1.8)المادة  B-VG 139و  740المادتين بموجب تعديل  7218فقد أدُخل عام  والنُظم التشريعيةالدستورية للطعن في القوانين 

27
(. وأنشئت المحكمة Coll 21/1920)القانون الدستوري رقم  7210شباط /لكن أول محكمة دستورية لم تُنشأ في النمسا، بل في تشيكوسلوفاكيا في فبراير  

 . 7210 الأولتشرين /أكتوبرمن ذلك التاريخ، أي في  أشهرالنمساوية بعد بضعة 
28

:"فبعد حقبة من الحكم الشمولي، لم يكن باستطاعة المحاكم توفير ضمانات ملائمة من الاستقلالية الهيكلية والمكانة الفكرية".  L. Garlickiكما أشار   
 L. Garlicki, “Constitutional courts versus supreme courts”, International Journal of Constitutional Law)أنظر/أنظري 

, http://icon.oxfordjournals.org/cgi/content/full/5/1/44#FN59#FN592007 5(1), Oxford University Press, Oxford, in: 
 . 1002فبراير/شباط  77تاريخ الاطلاع 

29
 .  7237وهي المحكمة التي أنشئت بموجب دستور عام  7215م من وجود محكمة في اسبانيا قبل عام على الرغ  

30
الشكوك التي أثارها أحد الأطراف أو كان لديه  رقد يكون القاضي العادي ملزماً بالقيام بذلك بطلب من أحد الأطراف )كما في بلجيكا( أو أن يقوم به حين يشاط  

 شكوك حول دستورية حكم من الأحكام ينطبق في القضية التي ينظر فيها. 
 

31
 JU (2001)22-CDLgsgerichtsbarkeit im europäischen , G. Brunner, “Der Zugang des Einzelnen zur Verfassun

Raum”, report for the CoCoSem seminar in Zakopane, Poland, October 2001, p. 35f. 

http://icon.oxfordjournals.org/cgi/content/full/5/1/44#FN59
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-JU(2001)022-ger.asp
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زة في البلدان التالية: ألبانيا، الجزائر، أندورا، أرمينيا، النمسا، في المقابل، توجد المراجعة المركو .35
، بلجيكا، بيلاروس، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، هنغاريا، ايطاليا، آذربايجان

، 32، بولندا، رومانيا، روسيامونتينيغرو، مولدوفا، لوكسمبورغ، لتوانيا، ليختنشتاينريا الجنوبية، لاتفيا، كو
"، تركيا وأوكرانيا. والمجالس جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، "إسبانياصربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، 

مؤسسات متخصصة في المراجعة الدستورية، الدستورية في الجزائر وفرنسا والمغرب وتونس هي بدورها 
 وإن كان تركيزها يختلف عن تركيز المحاكم الدستورية المذكورة أعلاه.

 
"قضاء دستوري  لجنة فينيسياويوجد في عدد من الدول الأعضاء والدول التي لديها صفة مراقب في  .32

خاص". ويمكن القول إلى حد ما، أن هذه الدول تتبع نظام مراجعة موزّعاً، لكن كل دولة منها لديها محكمة 
( في الجوهر)حتى في  الحكمأو  الأحكام العامة( تتمتع بسلطة إبطال  33عليا )أو حتى "محكمة دستورية" 

جعة يك، على سبيل المثال، نظاماً مختلطاً من المرا. ويتبع المكسدنى درجةالأقضايا ترفعها إليها المحاكم 
 محاكم دستورية تتمتع بسلطات واسعة.  34البيرووشيلي و الدستورية. كما يوجد في أندورا

 
واسرائيل  36أيرلنداواليونان و إستونياو 35والبرازيل وكندا وقبرص نويتبع كل من الأرجنتي .40

والولايات  39وسويسرا 38جنوب أفريقياومالطا والمكسيك وموناكو والبرتغال وسان مارينو و 37واليابان
، حتى وإن كان كل من هذه البلدان لديه محكمة عليا أو دستورية موزعةمراجعة  أنظمةالمتحدة الأمريكية 

للمراجعة. والبرتغال، حيث توجد محكمة دستورية( تتمتع بصلاحيات خاصة  جنوب أفريقيا)كما في حال 
وسيُصار، لأغراض هذه الدراسة، إلى البحث في الإجراءات وأنشطة المراجعة التي تضطلع بها هذه 
المحاكم. وتتبع هولندا نظاماً أكثر توزعاً من الأنظمة الأخرى، إذ ليس فيها محكمة عليا أو محكمة دستورية 

)وواجب( مراجعة القوانين الوطنية  تتمتع بصلاحيات خاصة للمراجعة. وتتمتع كل محكمة هولندية بسلطة
 في ضوء اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الذاتية التنفيذ.

 

                                      
32

 بخصوص المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي إلى النص المعمول به حالياً. لكن روسيا تحضّر الاتحادي تستند جميع الإشارات المتعلقة بالقانون الدستوري  
 ضمنة فيه. تالمعلومات الم يسائل بعض، وسيغير عدد المواد المشار إليها في هذه الدراسة وقد 1077 شباط/فبراير 77لتعديل مهم سيدخل حيز التنفيذ في 

33
مم من المراجعة الموزعة كما في حال أندورا. وفي البرتغال، المحكمة الدستورية سلطة قضائية مستقلة تتمتع بصلاحيات محددة، لكن  يوجد كذلك نظام مع  

ن للقضاة العاديين التحقق للدستورية تضطلع بها المحاكم العادية. وفي إستونيا، تضم المحكمة العليا غرفة خاصة معنية بالمسائل الدستورية )على الرغم من أنه يمك
 من الدستورية(، بينما توجد محاكم دستورية في البيرو وشيلي. 

 
34

  ,l recurso de proteccion en Chile”, Anuario iberoamericano de justicia constitucionalH. Nogueira Alcala, “E
, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19761693, 1999 , Madrid, 1999, in:  no.  فبراير/شباط  18تاريخ الاطلاع

1002. 
35

يا. ونظراً إلى الظروف التي : )أ( المحكمة الدستورية العليا و)ب( محكمة العدل العلارياً في قبرص، أنشت محكمتانالذي لا يزال س 7260وفقاً لدستور عام   
(. وتم جمع 33/64موجب قانون إدارة القضاء )أحكام مختلفة( رقم )والتي أدت إلى شلل المؤسسات القضائية، أنشئت محكمة قبرص العليا ب 7263عام  نشبت

. 7264للعام  المحكمتين في محكمة قبرص العليا الحالية التي أضحت تمسك بسلطات واختصاصات المحكمتين بموجب قانون إدارة القضاء )أحكام متفرقة(
البلاد )تبتّ بشكل استباقي في دستورية التشريعات المقترحة، حين يطلب إليها رئيس هي بالتالي الآن المحكمة الدستورية العليا في  ومحكمة قبرص العليا

وهي أيضاً  الجمهورية ذلك، وتفصل في مسائل النزاع على السلة أو الاختصاص بين مختلف هيئات وسلطات الجمهورية وتبتّ بدستورية القوانين السارية(.
مراجعة حصرية. والمحكمة العليا، بصفتها محكمة إدارية، لها صلاحيات محكمة من الدرجة الأولى حين تتألف من المحكمة الإدارية في البلاد وتتمتع بصلاحيات 

 قضاة.    ةن مجموعة من خمسمصلاحية نهائية حين تتألف فرديين، وصلاحيات محكمة استئناف وقضاة 
36

أمر بدفع تعويضات للمتقدم بالشكوى، يمكن للمحكمة العليا أن تعلن عدم دستورية قانون تنظيمي أو فردي وأن ت 
أنظر/أنظري

5E5EC8025743200511625?ohttp://www.supremecourt.ie/supremecourt/sclibrary3.nsf/pagecurrent/9034466B204
pendocument&l=en ، 1002أبريل/نيسان  2تاريخ الاطلاع. 

37
  H. Hyun Lee, Rapporteur, Report for the Asian Constitutional Courts, in:  

.int/WCCJ/Papers/KOR_Kong%20Hyun%20Lee3_E.pdfhttp://www.venice.coe 1002مارس/آذار  70، تاريخ الاطلاع. 
38

بالقضايا إذا كانت المحاكم العادية ذات اختصاص لقبول قضايا تتناول مسائل دستورية، فالمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا هي أعلى محكمة مختصة   
درجة، وهي تتمتع بصلاحيات حصرية بخصوص مسائل  دونهاستورية بطريقة مباشرة أو عبر استئناف تقدمه محكمة الدستورية. ويمكن الوصول إلى المحكمة الد

 تتعلق بتثبيت إعلان عدم الصلاحية الدستورية لقانون تنظيمي من قبل محكمة عادية. 
39

السويسري ينص على أن :" المحكمة  لمقاطعات الاتحاد الاتحاديمن الدستور  720سويسرا: فالمادة ب الخاصةالمراجعة الدستورية  ميزاتيجدر التنويه ب  
ة العليا أن تمنع تطبيق قوانين تحادية والقوانين الدولية". ويعني ذلك أنه يحق للمحكمة الاتحاديالاتحادية العليا وغيرها من السلطات القضائية تطبق القوانين الا

ة،  إن كانت غير دستورية. تحاديوالإدارة الا تحادية والمجلس الاتحاديلمراسيم الاتحادية وأوامر الجمعية الاالمقاطعات أو القوانين المشتركة بين المقاطعات وا
 أو قانون دولي في إطار مداولاتها، لكنها لا تستطيع مراجعتها بشكل رسمي.      اتحاديحول دستورية قانون  مسائلة العليا أن تطرح تحاديويحق للمحكمة الا

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1976169
http://www.supremecourt.ie/supremecourt/sclibrary3.nsf/pagecurrent/9034466B2045E5EC8025743200511625?opendocument&l=en
http://www.supremecourt.ie/supremecourt/sclibrary3.nsf/pagecurrent/9034466B2045E5EC8025743200511625?opendocument&l=en
http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/KOR_Kong%20Hyun%20Lee3_E.pdf
http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/KOR_Kong%20Hyun%20Lee3_E.pdf
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زة موجودة في صيغها المجردة. وعلى سبيل أو المرك موزعةال الأنظمةومن غير المفاجئ ألا تكون  .47
 الأنظمةيتعلق بالتفسير القضائي في  فيماعنصر تجانس  السوابق القضائيةمبدأ مراعاة المثال، يُدخِل 

ليس من إجماع حول الإقرار بالمحكمة الدستورية كجهاز  زةالمرك الأنظمة المقابل، ففي . وفيموزعةال
 وتفسيرها للتحقق من دستوريتها. الأساسية القانونية النظُموحيد ذي اختصاص لمراجعة 

  
. ويمكن للمحاكم العادية في موزعةوالمراجعة ال مركزةويجمع النظام البرتغالي بين المراجعة ال .41

البرتغال أن ترفض تطبيق القانون الذي تعتبره غير دستوري، لكن عدم التطبيق هذا يصلح في القضية 
المعنية فقط، بينما يبقى القانون بحد ذاته صالحاً. لكن حين تعتبر ثلاث محاكم قانوناً ما غير دستوري، يمكن 

 أن يطلب إلى المحكمة الدستورية إلغاء القانون بمفعول عام. لمكتب المدعي العام 
 

 40المراجعة المجردة في مقابل المراجعة المتعلقة بحالة محددة -3 
 

حين تقوم محكمة دستورية بمراجعة مجردة، فهي تنظر في قانون محدد أو قاعدة تنظيمية محددة من  .43
والمراجعة  موزعةمحددة. ووفقاً لما قيل بالنسبة للمراجعة الدون الاستناد إلى أية حالة أو مجموعة إجراءات 

ترتبط حكماً بحالة محددة. أما  موزعةالمتعلقة بحالة محددة، يمكن الاستنتاج أن المراجعة التنظيمية ال
 .41، فيمكن أن تكون مجردة أو متعلقة بحالة محددةمركزةالمراجعة ال

 
 في مقابل المراجعة البعدية  قبْليةالمراجعة ال -4
 

أو بعده. ويمكن إجراء مراجعة مجردة قبل سن القاعدة  حكم عاميمكن أن تتم المراجعة قبل سن  .44
 .42عاديقانون  إصدار، فهي حكماً غير ممكنة إلا بعد ومعينة خاصةوبعده. أما المراجعة المتعلقة بحالة 

 
للقانون بعد اعتماده لكن قبل سنه، غالباً ما يتم والمراجعة المجردة والقدرة على إجراء مراجعة  .48

ربطهما بالنموذج الفرنسي للمراجعة. أما نموذج الولايات المتحدة الأمريكية فهو نموذج بعدي، يرتبط بحالة 
 . 43محددة

 
قانون يقضي بوجود  سوى من قبل هيئات محددة، يشير الدستور أو أي قبْليةمراجعة  إطلاقلا يحق  .46

هذه المراجعة. وفي جنوب أفريقيا،  إطلاقإلى أنها مخولة القيام بذلك. ولا يمكن للأفراد  محكمة دستورية
لى المحكمة ون قبل إقراره من قبل البرلمان ععلى سبيل المثال، يمكن للرئيس أن يحيل مشروع قان

)بعد اعتماد  فرنسا دان الأخرى التي تعتمد هذا النهج،الدستورية لتنظر في صلاحيته الدستورية. ومن البل
 القانون وقبل سنه( وكندا. 

                                      
40

ملموسة في اللغات المختلفة أو الثقافات القانونية. ويمكن تمييز -لصيغة بهدف تجنب أي لغط لفظي يرتبط بالمعاني المختلفة لكلمتي مراجعة مجردةاختيرت ا  
ي وضعه /وضعها والملموسة تعود إلى تأثر فرد ف معينةدون علاقة بقضية  –المعاني التي يتمثل عنصر التمايز فيها في كيفية إحداث المراجعة )المجردة 

هيدية، في حين تشكل الشكوى القانوني(. ثانياً، وفي اللغة القانونية الألمانية، يمكن اعتبار المراجعة القانونية ملموسة إذا تمت في إطار إجراءات المحاكمة التم
     الدستورية نوعاً ثالثاً ومنفصلاً من المراجعة تضطلع به المحكمة الدستورية ولا يسمى "ملموساً". 

41
تقييمها للقوانين. يقول السيد سادورسكي إنه وإن كانت المراجعة مرتبطة بحالة ملموسة، فالمحاكم الدستورية في القارة الأوروبية تتبع اعتبارات مجردة في   

ة كلسن القائلة "بتنظيف" النظام القضائي. وعليه، وعلى سبيل المثال، فإن تقنيات المراجعة الأوروبية، خلافاً لما تعتمده المحكمة العليا الأمريكية، تقوم على فكر
 فالمحاكم الدستورية، برأي سادورسكي لا تبت بأسس القضية الفردية. أنظر/أنظري على وجه الخصوص: 

W. Sadurski, Constitutional Justice East and West: Democratic Legitimacy and Constitutional Courts in Post-
Communist Europe in a Comparative Perspective, Kluwer, 2002 and Rights Before Courts: a Study of 

Constitutional Courts in Post-Communist States of Eastern and Central Europe, Springer, 2005.  
42

 قانوناً فردياً مستتراً. الحكم العام إلا إذا كان   
43

المحكمة الدستورية في وضعية الحكم الذي يحكم عادة بين السلطة التنفيذية والأقلية التشريعية والبرلمانية التي لها صفة قانونية  قبْليةالتضع المراجعة المجردة   
 :ة ذات حساسية سياسية. أنظر/أنظريللجوء إلى المحكمة الدستورية، والتي تعتبر عادة أقلي

Rosenfeld, “Constitutional Adjudication in Europe and the United States: Paradoxes and Contrasts”, report 
37  Science and Technique of Democracy no. STD(2003)037-CDLprepared for the UniDem Seminar 2003, in: 

(2003), T. Ginsburg, Comparative Constitutional Review, 2008  

http://www.venice.coe.int/docs/2003/CDL-STD(2003)037-e.asp
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الدور الذي ق الأساسية وحمايتها، أن يبتّ بع الوطني، مع تزايد أهمية الحقوويترتب على المشتر .41

نبغي أن يؤديه الدستور، وبالتالي المحكمة الدستورية: فهل يقع على عاتقها فقط حماية النظام الدستوري ي
من النظام الدستوري الموضوعي( أم  اً جزء كونهاالموضوعي )الذي يتضمن كذلك حماية الحقوق الأساسية 

اضح نحو اعتماد آليات تتيح ينبغي أن يتضمن الدستور ضمانة محددة لحقوق أساسية للأفراد؟ وثمة توجه و
حماية الحقوق الفردية والأساسية من خلال المحكمة الدستورية، وتتيح بالتحديد وصول الأفراد إلى القضاء 
الدستوري. ويتعين كذلك صون النظام الدستوري بحد ذاته، وتفيد القضايا الفردية أحياناً كوسائل لاكتشاف 

 م الدستورية. أوجه القصور وتوفير تطبيق أفضل للأحكا
 

الأولي الذي لا يحق فيه سوى لهيئات دستورية اللجوء إلى المحكمة  Kelsenونجد في مقابل نموذج 
قد  حكم عام أو خاصدستورية  عدم الدستورية، نموذجاً يمنح الأفراد الوسائل اللازمة للاعتراض على

 يضر بمصالحهم.  
 

خلال الإجراءات  حكم عام أو خاصويمكن لأي ملتمس أن يُعبّر عن شكوكه حول دستورية  .45
أو عدمها، حتى  دستورية حكم مابتّ القاضي العادي بللدستورية، ي موزعةالمراقبة ال أنظمةالقضائية. وفي 

 ق مختلفة. وعندما يعلن القاضي أن أحد الأحكام غير دستوري، لا يتم تطبيقه. وإن كان هناك طرا
 

وتركّز هذه الدراسة بشكل رئيسي على الشكاوى الدستورية والمراجعة الدستورية من منطلق أن هذه  .42
الأفراد، بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس فقط الهيئات الدستورية. لكن تجدر  يطلقهاالأخيرة يمكن أن 

هيئة دستورية، والتي غالباً ما تهدف في  تطلقهاوالبعدية التي  قبْليةلإشارة إلى أن إلى أن المراقبة المجردة الا
المبدأ إلى صون النظام الدستوري، قد تطرح أسئلة تتعلق بالحقوق الأساسية وهي تكتسي بالتالي أهمية 

 رئيسية في مجال حماية حقوق الإنسان. 
 

لى أربعة أجزاء. ويتناول الجزء الأول الوصول إلى المراجعة الدستورية ويحدد وتنقسم هذه الدراسة إ .80
المراجعة الدستورية، أي الأفراد من خلال  الوصول المباشر  اتإجراء إطلاقمختلف الجهات التي يمكنها 

أو الهيئات الأخرى في حال الوصول غير المباشر. ويحلل الجزء الثاني طبيعة الإجراءات ومختلف 
 الأحكام العامةروط والقواعد الإجرائية. ويتطرق الجزء الثالث إلى آثار المراجعة الدستورية على الش

 المطعون بها. وأخيراً، يطرح الجزء الرابع أسئلة إضافية تتعلق بالمراجعة الدستورية. 
 

I.  الوصول إلى المراجعة الدستورية 
 

إن أبرز نوع من المراجعة الدستورية يتولاه تاريخياً القضاة العاديون بواسطة المراجعة العرضية في  .87
 . موزعةال أنظمة المراجعة

 
عادي المراجعة العرضية في أية مرحلة من الإجراءات العادية. وخلافاً للشكاوى  ويتولى أي قاض

بواسطة المراجعة العرضية خلال  الأحكام العامةدستورية  الاعتراض على إثارة الدستورية المحددة، يمكن
أي نوع من الإجراءات.  والمراجعة الدستورية متاحة بالتالي لأي شخص له الصفة القانونية في الإجراءات 
العادية. وتتوقف فعالية هذا النوع من المراجعة على إلمام الأفراد بحقوقهم وعلى قدرة القاضي العادي 

. ويعمل هذا النظام 44تحقيق في انتهاكات الحقوق الأساسية. وهذان الشرطان ليسا بديهيينورغبته في ال

                                      
44

 ,”X. Philippe, “Le contrôle de constitutionnalité des droits fondamentaux dans les pays européensأنظر/أنظري    
Actes du colloque international " L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté 

francophone ", Port-Louis (Île Maurice), 29-30 septembre, 1
er

 octobre 1993, p.412 
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بشكل جيد حيث يكون متأصلاً في الثقافة القانونية، كما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبلدان 
 الإسكندنافية. 

 
دستورية حكم عام  لاعتراض علىامن أشكال لجوء الأفراد إلى أي شكل قلة هي البلدان التي لا تتيح  .81

أو حكم فردي، ولا حتى بشكل غير مباشر من خلال إجراءات المحاكمة التمهيدية. وهذه الدول هي الجزائر 
والمغرب وهولندا وتونس. وكانت فرنسا من ضمن مجموعة البلدان هذه، حتى وإن كان يحق لمجلس الدولة 

(Conseil d’Etatمراجعة دستورية أي قانون دو )الذي  ين مستوى القوانين التنظيمية. لكن التعديل الدستور
من الدستور التي أضُيفت عام  7-67أجرته فرنسا غيّر الموقف الفرنسي. وورد في المادة الجديدة رقم 

عادي بطعن في  ذا التعديل لأي فرد أن يتقدم إلى قاض"مسألة الدستورية الأولوية". ويتيح ه 1005
بحجة أنه يحُدّ من حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور. ويقرر القاضي ما إذا دستورية قانون تشريعي 

 لى المجلس الدستوري. إحالة السؤال عبتّ بدورها بلتي تكان سيطرح هذا السؤال على محكمة التمييز ا
    

لأن هذه  ،ونظراً إلى أن الوصول المباشر يؤدي بشكل رئيسي مهمة حماية حقوق الفرد الأساسية .83
الحقوق، باستثناء الحقوق السياسية )كحق الانتخاب مثلاً(، بالإضافة أحياناً إلى الحقوق الاجتماعية )كالحق 

منح للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء، فإن ضمان الاجتماعي مثلاً( هي حقوق تُ في الاستفادة من ال
. لكن حماية غير المواطنين قد لا تكون 45تمعأحكام الوصول الفردي تنطبق عادة على جميع أفراد المج

 شاملة بنفس قدر حماية المواطنين. 
  

ويمكن أن تلجأ الهيئات المختلفة كما الأفراد إلى المحاكم الدستورية. ويؤدي انتهاج طريقة مباشرة في  .84
، وتلك التي 46مالتصنيف إلى التمييز بين الشكاوى التي تتقدم بها هيئات عامة أو دستورية، بما فيها المحاك

. وفي بعض البلدان، كألبانيا والنمسا وكرواتيا الاعتباريونيتقدم بها الأفراد أو الأشخاص الطبيعيون أو 
"، تخُول المحكمة الدستورية الشروع من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، و"47وهنغاريا ومولدوفا

ا لا يفي بالغرض بشكل تام. ولا يُعزى ذلك فقط إلى تلقاء نفسها بإجراءات المراجعة. لكن نظام تصنيف كهذ
متاحة عادة لبعض الهيئات الدستورية فقط، وليس للأفراد، بينما المراجعة البعدية،  قبْليةكون المراجعة ال

الأفراد كما الهيئات الدستورية. وتميّز هذه الدراسة، كما ذُكر آنفاً، بين الوصول  يطلقهاحيث تمارس، قد 
إلى المحكمة  تصلالفردية  المسائل. ويعني الوصول غير المباشر أن غير المباشروالوصول  المباشر

بواسطة هيئة وسيطة أخرى، بينما يشمل الوصول المباشر جميع السبل القانونية  للقضاء بهاالدستورية 
 المحكمة الدستورية بشكل مباشر ودون تدخل طرف ثالث.  لالتماسالمتاحة للأفراد 

  

                                      
45

عطت تفسيراً واسع النطاق لهذه اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لكن المحكمة الدستورية أ "للمواطنينمن دستور روسيا على أنه يحق" 718ادة تنص الم  
 الكلمة، يشمل الأجانب وعديمي الجنسية. 

46
لاتحادية أو الإقليمية يذكر المرجع المنهجي الشامل للجنة فينيسيا من بين هيئات أخرى رئيس الدولة والهيئات التشريعية والهيئات التنفيذية وأجهزة السلطات ا  

الذاتي المحلية والمدعي العام وأمين المظالم. وهناك تمييز منهجي بين إحالات المحاكم )خاصة فيما يتعلق بالمسائل  وأجهزة اللامركزية القطاعية وهيئات الحكم
  JU(2008)031-CDLSystematicالتمهيدية( والشكاوى المتقدم بها من قبل الهيئات الخاصة أو العامة. أنظر/أنظري المرجع المنهجي الشامل 

Thesaurus. 
47

من قانون الاختصاص الدستوري تنص على أن  11من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية تمارس المراقبة عند الطلب فقط. لكن المادة  738المادة   
 ك من نص أو ممارسة تشير إلى إطلاق إجراءات مراجعة أحكام عامة بشكل تلقائي.   المحكمة يمكن أن تراجع قراراتها من تلقاء نفسها، لكن ليس هنا

http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-JU(2008)031-e.asp
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تخص الأولى الجهات المعنية بحالات الوصول غير  ،ويبحث التصنيف المتبع هنا بالتالي مسألتين .88

المباشر للمراجعة الدستورية، بينما تتناول الثانية وصول الأفراد المباشر إلى المراجعة الدستورية. ويُجرى 
 البحث في موضوع المراجعة وفي الحقوق المحمية. 

 
I.1 . أنواع الوصول 
 

 I.1.1 . الوصول غير المباشر 
 

   I.1.1.1. المحاكمة التمهيدية  تالمحاكم العادية التي تباشر بإجراءا 
  

  : الوصول الفردي غير المباشر: الطلبات التمهيدية1.1.20 الجدول أنظر/أنظري
 

 انتشاراً. وفي حالعتبر إجراءات المحاكمة التمهيدية من أكثر أنواع الوصول الفردي غير المباشر تُ  .86
 حينئذ لدستور، ترفعا ينتهك معينةنطبق في حالة م حكم عامإذا كان  فيماكانت إحدى المحاكم العادية تشك 

سؤالاً تمهيدياً إلى المحكمة الدستورية. والمفيد في هذا الإجراء أن المحاكم العادية على اطلاع تام وقادرة 
ويمكنها أن تقلل من عدد الطلبات  رشِّح أولي. وتعمل المحاكم العادية كممبنية قانوناً على رفع طلبات 

التعسفية أو المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، تكمّل إجراءات المحاكمة التمهيدية عملية النظر المجردة في أي 
حكم من الأحكام، بما أنها تسهّل المراجعة الناجمة عن حالات ملموسة يطبّق فيها الحكم أو لا ينبغي أن 

المحاكم. أولاً، تتوقف فعالية  أنظمةانب الإيجابي قد يكون له عوائقه في بعض . لكن هذا الج48يطبّق
التي  الأحكام العامةلقضاة العاديين ورغبتهم في تحديد إجراءات المحاكمة التمهيدية بشكل كبير على قدرة ا

، وإن بدرجة فعاليةثانياً، تتوقف هذه القد تكون غير دستورية، ورفع أسئلة تمهيدية إلى المحكمة الدستورية. و
أقل، على لجوء الأفراد إلى هذا الإجراء. ويتبع العديد من الدول التي تشملها هذه الدراسة إجراءات 

                                      
 

48
 Opinion on the draft law on the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan INF(1996)010-CDL رأي في ،

 مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية في جمهورية آذربايجان.

 مباشر مباشرغير 

 معينةشكوى فردية/ترتبط بقضية  في المجرد معينةيرتبط بقضية 
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نوع الوصول ، تشكل الأسئلة التمهيدية لتوانيا. وفي 49المحاكمة التمهيدية، باستثناء البرتغال وسويسرا
قضية، يشكل الطلب التمهيدي نوع بتّ بالبيضاء ولدى الوسيا روفي  إلى المحكمة الدستورية. الوحيد الفردي

أما  ، عدا الالتماسات المتقدم بها إلى مختلف هيئات الدولة.الوصول الفردي الوحيد إلى المحكمة الدستورية
للاختصاص الذي في الدول التي تتبع نظام مراجعة موّزع، تبقى الأسئلة التمهيدية غير شائعة نسبياً، نظراً 

 . منطبقالمحاكم العادية لتقييم دستورية قانون  تتمتع به
 

وفي العديد من الدول )مثل ألبانيا والجزائر وأندورا وأرمينيا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا والجمهورية  .81
وتركيا وأوكرانيا(، يحق لأطراف  إسبانياوبولندا وسلوفاكيا و اومولدوف لتوانياو االتشيكية وفرنسا وهنغاري

دعوى مرفوعة أمام المحاكم العادية اقتراح رفع سؤال تمهيدي إلى المحكمة الدستورية. لكن هذه 
 أو عدمها.  ةتمهيدي مسألةالاقتراحات، التي قد تُقبل أو تُرفض، لا تقيّد حرية القاضي في إحالة 

 
في  جعلهمت في إطار الإجراءات العادية، راحاهذه الاقتب التقدمبدعوى في  لأطرافا حقمن شأن و  .85

متى كان عدم الدستورية"، ب الدفععلى انتصاف إجرائي، هو " الاعتمادموقع قوة. ويمكن لهذه الأطراف 
ينطبق في الإجراءات المذكورة. ويمكن رفع هذا النوع من الاستثناء  نظام أساسيشك في دستورية  لديهم

برير أي رفض لإحالة سؤال تمهيدي إلى القاضي العادي. وينبغي على القاضي عندها النظر في الاستثناء وت
لى المحكمة الدستورية. غير أن رفض الإحالة لا يمكن أن يقوم إلا على عدد محدود من الأسس )مثل ع

ثمة (. وإن كان قرار القاضي العادي قراراً نهائياً، ف50، إلخ...تثناء غير قائم على أسس واضحةكون الاس
واستقلالية المحاكم العادية. ويتواجد هذا النوع من الوصول في عدد من البلدان  قيود إجرائية على استقلاليته

جنوب برتغال وسان مارينو. وفي ومالطا وال لوكسمبورغيطاليا وبانيا وشيلي واليونان وهنغاريا وإمثل أل
نظام أمامها، من خلال إعلانها بأن عدم صلاحية  بالاستئناف، تمنح المحكمة الدستورية وحدها الإذن أفريقيا
ليها. وفي الحالات ينبغي في جميع الحالات إحالته عالمحكمة الدستورية، كما  ينبغي أن تثبتهإنما ، ما أساسي

أو في  بالاستئنافالأخرى، يمكن للأفراد رفع شكواهم إلى المحكمة الدستورية في حال حصولهم على إذن 
 حال توفر الوصول المباشر. 

 
" وسيلة فعالة جداً لتحقيق الوصول الفردي إذا كان على ةعدم الدستوريب الدفعويمكن بالتالي اعتبار " .82

 الحال على سبيل المثال في رومانيا وسلوفينيا. يال تمهيدي، كما هالمحكمة العادية إرسال سؤ
  

وبلجيكا وبيلاروس والبوسنة والهرسك وكرواتيا والجمهورية  51وفي ألبانيا وأندورا وأرمينيا والنمسا .60
ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا  لوكسمبورغو لتوانياو ليختنشتاينالتشيكية وجورجيا وهنغاريا وإيطاليا و

"، وتركيا وأوكرانيا، تتمتع جميع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقةو" إسبانياورومانيا وروسيا و
 عبر رفع سؤال إلى المحكمة الدستورية. ةتمهيديالمحاكمة ال اتإجراءإطلاق المحاكم العادية بصلاحية 

 
. ففي النمسا )فيما يخص تهاأسئلة تمهيدية بهدف تعزيز نوعيويمكن فرض قيود على إجراء رفع  .67

وبيلاروس وبلغاريا واليونان ولاتفيا ومولدوفا، لا يحق سوى للمحاكم العليا تقديم  آذربايجانالقوانين( و
طلبات تمهيدية. وفي قبرص، لا يحق سوى للمحاكم المختصة بشؤون الأسرة رفع اسئلة تمهيدية. أما في 

مراجعة مجردة. وفي فرنسا، تمّ وضع نظام  اتوس فيحق للمحاكم العليا كذلك إطلاق إجراءروسيا وبيلار
عادي، لكن فقط بطلب من أحد  ية الأولوية: ويحق أولاً لأي قاضالتمهيد ةتصفية ثنائي المستوى للمحاكم

                                      
49

 Bericht des Schweizerischen Bundesgericht für die VII. Konferenz der europäischenأنظر/أنظري   
DE.pdf-http://www.confcoconsteu.org/reports/ZwitserlandVerfassungsgerichte, p. 17, in:  يونيو/حزيران  1، تاريخ الاطلاع

1002. 
50

دية الأولوية عدة شروط هي: ينبغي أن يكون السؤال مهماً وجديداً )أي سؤال لم يسبق للمجلس في فرنسا على سبيل المثال، ينبغي أن تستوفي المحاكمة التمهي  
 الدستوري أن أجاب عليه( وأن ينطبق على الحالة المحددة. 

51
 باستثناء محاكم الدرجة الأولى.   

http://www.confcoconsteu.org/reports/Zwitserland-DE.pdf
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السؤال إلى  لى المحكمة العليا، ويمكن من ثم للمحكمة العليا رفعطراف القضية، إحالة سؤال تمهيدي عأ
 المجلس الدستوري.

  
وفي حين يشكل هذا النهج أداة فعالة لخفض عدد الأسئلة التمهيدية ويتماشى مع منطق استنفاد سبل  .61

الانتصاف )يتعين على الفرد اتباع التسلسل العادي للمحاكم(، فهو قد يترك أطراف الدعوى في وضع غير 
المحاكم السفلى تطبيق القانون حتى في ظل وجود شكوك جدية دستوري محتمل لفترة طويلة، إذا تعين على 

حول دستوريتها. ويكون من الأسرع والأنجع، من منظور حماية حقوق الإنسان، منح المحاكم، أياً كانت 
درجاتها، إمكانية الوصول إلى المحكمة الدستورية. وتتوفر كذلك بدائل أخرى. ففي ألمانيا على سبيل المثال، 

توري، وهي مجبرة على إحالة ع المحاكم أن تأخذ بالاعتبار جميع المسائل المتعلقة بالقانون الدسينبغي لجمي
لى المحكمة الدستورية، في حال اقتناعها بدستورية قانون ما، علماً بأن مجرد الشك غير كافٍ. سؤال ع

م الدستورية البديهية ويساعد ذلك الجهتين على خفض عدد الأسئلة التمهيدية من دون إطالة أمد حالات عد
 نسبياً، بشكل غير ضروري. 

 
   I.1.1.2.   أمين المظالم 

 
  الوصول غير المباشر: أمين المظالم :1.1.19 الجدول أنظر/أنظري

     
ن مظالم مؤسسة أمي لجنة فينيسيايوجد في معظم الدول الأعضاء والدول التي لديها صفة المراقب في  .63

. وأمناء المظالم مستقلون ومحايدون. 52.(، تعيّنه عادة  البرلمانات الوطنية)وسيط، مفوض برلماني، إلخ..
حامية لحقوق الإنسان )محامو الشعب( تسعى إلى إيجاد  هيئاتعتبر أمناء المظالم في الكثير من الدول ويُ 

 حلول قابلة للحياة حين تُنتهك حقوق الإنسان. 
 

تتضمن ولاية أمين المظالم أو المدافع ”بأن  لجنة فينيسياوق الإنسان، توصي ومن منظور حماية حق .64
عن حقوق الإنسان إمكانية أن يرفع طلباً إلى المحكمة الدستورية في البلد المعني لتعطي حكماً مجرداً في 

تؤثر على حقوق  قضاياالإدارية العامة التي تثير  الأحكامأو  والنظُمأسئلة تتعلق بدستورية القوانين 
وينغي أن يتمتع أمين المظالم بحق اتخاذ هذه الخطوة بمبادرة منه أو نتيجة شكوى فردية الإنسان والحريات. 

 الأحكاموتتمثل مهمة المحاكم العادية الرئيسية في توفير سبل الانتصاف حيال  53“.مرفوعة إلى مؤسسته
، يبدو من حكام الخاصةالأكذلك مراقبة دستورية  . لكن حين تكون المحكمة الدستورية مخولةالشرعيةغير 

المنطقي منح أمين المظالم حق رفع قضايا فردية إلى المحكمة. وعلى أية حال، وبما أن الوصول إلى 
المحكمة الدستورية عبر أمين المظالم لا يوفر سوى وصول غير مباشر، فلا يمكن أن تحلّ هذه الآلية محل 

بتّ ال وبينيار بين الآليات المختلفة الوصول المباشر بل يجب النظر إليها كعملية مكمّلة. ويتوقف الاخت
 على الثقافة القانونية للبلد المعني.  ،كيفية توفير خيارات موازيةب

 
وفي العديد من الدول، لا يكون لأمين المظالم الصفة القانونية لرفع طلب إلى المحكمة الدستورية  .68

مة الدستورية بشأن دستورية أحكام ويمكنه فقط رفع تقارير إلى البرلمان يقترح فيها رفع سؤال إلى المحك
 لتوانياقانونية معيّنة، فضلاً عن تسهيل فض النزاعات بين الإدارات العامة والأفراد )كما في اليونان و

. وفي بلدان مثل فرنسا والمملكة المتحدة، ليس لأمناء 54على سبيل المثال( جمهورية كوريا الجنوبيةو
في العمل على ضمان حماية  اختصاص مباشرعادية، وإن كان لهم المحاكم ال أمامالمظالم صفة قانونية 

                                      
52

 . 10.71.7223المؤرخ  45/734وفقاً "لمبادئ باريس" المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم   
 

53
 Opinion on the possible reform of the Ombudsman institution in Kazhakstan, 2007 AD(2007)020-CDL ,الوثيقة 
54

  G. Kucsko-Stadlmayer, “The Competences of European Ombudspersons – Description and Analysis of the 
dex2.htmleurope.org/in-http://www.ioi Status Quo”, in: 

http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)020-e.asp
http://www.ioi-europe.org/index2.html
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"أي هيئة إدارية" أو  آمرة علىالحقوق الفردية. وفي فرنسا، يتمتع أمين المظالم )وسيط الجمهورية( بسلطة 
 (. ..المحاكم )للحصول على وثائق، الخ. علىحتى 

 
، ينبغي لأمين المظالم، إذا كان يتمتع بسلطة إطلاق إجراءات قضائية، موزعةالمراجعة ال أنظمةوفي  .66

أن يقوم بذلك لدى المحكمة العادية المختصة، وليس لدى المحكمة العليا )أمين المظالم المتخصص في فنلندا 
، 1002محض، تشريعاتها عام  موزعةمثلاً(. وعدّلت البرازيل، حتى وإن كانت لا تعتمد نظام مراجعة 

 حى يحق للمدافع العام إطلاق إجراءات قانونية لدى القضاء لأجل حماية الحقوق الدستورية. وأض
 

، قد يتمتع أمين المظالم بسلطة إطلاق إجراءات مراجعة مركزةالمراجعة الدستورية ال أنظمةوفي  .61
والبرتغال  مونتينيغروو إستونياكرواتيا ومن دستورية. وعلى سبيل المثال، يحق لأمناء المظالم في كل 

عادة بهدف ، في هذا الصدد" إطلاق إجراءات جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقةو " إسبانياوسلوفينيا و
 ، ويمكنهم القيام بذلك خارج إطار دعوى محددة. حماية حقوق الإنسان

 
على صلة  حكم عاموأوكرانيا بسلطة إطلاق مراجعة  البيروو آذربايجانفي  مويتمتع أمناء المظال .65

ينظر فيها أمين المظالم. ويمكن إيجاد السلطة نفسها في النمسا وإن كانت محصورة بمراجعة  معينةبقضية 
 ونية لإطلاق مراجعة بشأنبصفة قان آذربايجانالقوانين الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع أمين المظالم في 

معالجتها. وفي جنوب أفريقيا، يمكن للمدافع العام قرارات غير دستورية صادرة عن المحاكم، إذا تمّ تكليفه 
اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو غيرها من المحاكم ليطلب إليها تنفيذ مهمتها المتمثلة بحماية الشعب من 

 أي إجراء غير قانوني قد تتخذه الدولة، لكنه ليس مخولاً التحقيق في قرارات المحكمة. 
 

رة أمناء المظالم على إطلاق إجراءات المراجعة الأفراد إمكانية وفي بعض هذه الحالات، تمنح قد .62
ل فيها إلى هذه والوصول إلى المحكمة الدستورية، وإن بشكل غير مباشر، في ظروف لا يمكنهم عادة الوص

 المحكمة. وأمين المظالم يتيح بالتالي سبلاً جديدة للوصول. 
 

فيها للأفراد إمكانية الوصول إلى المحكمة بأنفسهم، ويتدخل أمين المظالم أحياناً في حالات قد يكون  .10
مثلاً البوسنة  أنظر/أنظريلكن أمين المظالم يساعد، من خلال خبرته القانونية، في تحسين نوعية الطلبات )

سباني إيداع شكوى حماية من جميع (. ويمكن لأمين المظالم الإ56وروسيا وسلوفينيا 55والهرسك ولاتفيا
درِج في بحيث تُ القانون المطعون به، ب، على حد زعمهممة، باسم فرد أو أفراد تأثروا، السلطات العا أحكام

. وفي هذه الحالات، لا تتعدى حقوق أمين المظالم، من حيث المبدأ، الأحكامهذه  مراجعةالشكوى إجراءات 
شكوى دستورية، لكنه ب التقدمحقوق الأفراد. وبالمقابل، يحدد أمين المظالم السلوفاكي إذا كان يحق للمشتكي 

 . 57لا يطلق إجراءات المراجعة
 

 الثانية وتنظر شيلي، إحدى دول أمريكا اللاتينية التي ليس لديها أمين مظالم )وأوروغواي الدولة .17
. وليس من أمين 58( في احتمال إدراج ثلاث مواد جديدة في الدستور وإنشاء مؤسسة "المدافع العام"الأخرى

 المحكمة العليا.  أمامدستورية  مسائل إثارةق لأي فرد أو هيئة لكن يح لمظالم في إسرائي

                                      
55

( تقديم طلب بشأن إطلاق 5: تشير جوانب الأداء والوظائف والمهام التي يحددها هذا القانون إلى أنه يحق لأمين المظالم: 73قانون أمين المظالم، الجزء   
 بتة ضمن المهلة التي حددها أمين المظالم. الإجراءات في المحكمة الدستورية إذا تخلفت المؤسسة التي قامت بالإجراء المطعون به عن تصحيح أوجه الخلل المث

56
من قانون المحكمة الدستورية في سلوفينيا أن يقوم ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون  1الفقرة  80يحق لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة   

يحق لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان إيداع  على أنه 81.1ضافة إلى ذلك، تنص المادة بإيداع شكوى دستورية تتعلق بحالة فردية يتولى/تتولى معالجتها.  بالإ
 . المعنية الفردية القضيةالأساسية في  حرياته/أو شكوى دستورية بموافقة الشخص الذي يعمل على حماية حقوقه الإنسانية و

 
57

 15، تاريخ الاطلاع rights-of-defender-public-the-on-http://www.vop.gov.sk/actالخاصة بأمين المظالم، على الموقع  74المادة  
 .1002أبريل/نيسان 

58
 Segunde informe de las comisiones unidas de constitucion, legislacion y justicia y deأنظر/أنظري على وجه الخصوص   

derechos humanos, nacionalidad y ciudadania recaido en el proyecto de reforma constitucional que crea el 

 

http://www.vop.gov.sk/act-on-the-public-defender-of-rights
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   I.1.1.3 . الهيئات الأخرى 

 
في بعض البلدان مكتب المدعي العام إلى المحكمة الدستورية )على سبيل المثال، المادة  أن يلجأ يمكن .11

من دستور بلغاريا(، وهو ما  780و المادة  آذربايجانمن دستور  730من دستور أرمينيا والمادة  707
 يمكن اعتباره في هذه الدراسة شكلاً من أشكال الوصول غير المباشر. 

 
وكرواتيا والجمهورية التشيكية  59وفي بعض البلدان )مثل ألبانيا وأندورا وأرمينيا والنمسا وبلجيكا .13

يحق لعدد  ،(..لخ.كيا وأوكرانيا، إرومولدوفا ورومانيا وروسيا وت إسبانياوفرنسا والبرتغال وبولندا ولاتفيا و
الطعن في دستورية  ..(لخ.أخرى )كالرئيس أو رئيس الوزراء، إأو سلطات  هيئاتمعيّن من النواب أو 

على سبيل المثال، ويستفيد  روسيا البيضاءالمحكمة الدستورية. فليس من أمين مظالم في  مأما الأحكام العامة
مباشرة أمام المحكمة الدستورية، من وصول غير مباشر إلى هذه  الاستئنافراد، الذين لا يحق لهم الأف

إثارة مسألة دستورية القوانين أمام الهيئات المخولة  مبادرتهم إلىالمحكمة. ويقوم الأفراد بذلك من خلال 
يل المثال، رئيس والأشخاص الذين يتمتعون بحق إرسال عرائض إلى المحكمة الدستورية )على سب

والمجلسان البرلمانيان ومجلس النواب ومجلس الجمهورية  والمحكمة العليا  روسيا البيضاءالجمهورية في 
ومجلس وزراء جمهورية  روسيا البيضاءوالمحكمة الاقتصادية العليا في  روسيا البيضاءفي جمهورية 
 (.روسيا البيضاء

 
 I.1.2. الوصول المباشر 

 
 : الأسس الدستورية والقانونية: الوصول الفردي المباشر1.1.21 الجدولأنظر/أنظري 

 
   I.1.2.1. المجردة )غير المتصلة بحالة معينة( جعةالمرا 

 
    I.1.2.1.1. دعوى الحسبة 

 
 ، دون حاجةسنّه بعد حكم عام ضد التماس القضاءالحق في  لكل شخص بة أنهالحسفي معاني دعوى  .14
لمراجعة ا بالأوسع تضمن دعوى الحسبة فإن، Kelsenبرأي  .بهالراهن والمباشر إثبات التأثر  إلى

وبها، يكون يؤدي صاحب الالتماس المحكمة الدستورية.  التماسالشاملة، حيث يمكن لكل فرد  الدستورية
وصاحب الالتماس ليس بحاجة إلى أن يكون ضحية انتهاك  لدستور.ل كحارسمواطن الببساطة واجب 

عدة لرفعها،  بة دوراً ثانوياً في ليختنشتاين حيث يجب توفية شروطحستلعب دعوى ال .60حقوق الأساسيةلل
وقد ساهمت أيضاً في توضيح النظام القانوني في كرواتيا وجورجيا  والبيرو. 61وفي شيلي ومالطا

يمكن لكل فرد التماس المحكمة  في جنوب أفريقيا، .63"مقدونيا اليوغوسلافية السابقةجمهورية "و 62وهنغاريا

                                                                                                                    
, and other documents by the ddhh.pdf-http://www.ombudsman.cl/pdf/informe2Defensor del Ciudadano, in: 

Iniciativa chilena para establecer al Defensor del Pueblo. 
59

 من قانون المحكمة الدستورية(.  3الفقرة  1ة أمام المحكمة الدستورية بطلب من ثلثي أعضاء البرلمان )الماد بأحكام عامةيمكن لرئيس البرلمان الطعن   
60

 A. van Aaken, “Making International Human Rights Protection More Effectice: A Rational-Choice Approach to 
the Effectiveness of lus Standi Provisions”, Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=802424#Goods Bonn 2005/16, Bonn, 2005, p. 14, in:  تاريخ ،
 .1002ط افبراير/شب 13الاطلاع 

61
 JU (2001)22-CDL, G. Brunner, “Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen 

Raum”, report for the CoCoSem seminar in Zakopane, Poland, October 2001, p. 35f. 
62

 W. Sadurski; Rights before Courts: A Study ofوبة الإعدام. للمقاربة المقارنة، أنظر/أنظري مثلاً بخصوص القضايا المتعلقة بعق 
Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe, Springer Netherlands, Dordrecht, 

2005, p.6.  

http://www.ombudsman.cl/pdf/informe2-ddhh.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=802424
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-JU(2001)022-ger.asp


 - 22 - CDL-AD(2010)039rev 
 

الكفيلة ئل العملية ساعوى الحسبة لم توفر الوديخلص إلى أن  Kelsenدفاعاً عن المصلحة العامة. لكن 
دعوى الحسبة أدت في كرواتيا،  .64شكاوى غير مبررةبالتأثيرعلى المراجعة الدستورية، كما أنها قد تستثير 

لذا  .65ناقد شديد فيها أيضاً موقف لجنة فينيسيال كاندستورية وهي قضية الالمحكمة  من أعباء الإثقال إلى
من بين الوسائل المقرّة في القانون للاعتراض على أعمال التشريع أمام دعوى الحسبة  تعدّ معظم البلدان لا ف

، التماس المحكمة العليا منعقدة بهيئة محكمة العدل العليايمكن للأفراد في إسرائيل،  ة الدستورية.مالمحك
تقدم . وعلاوة عليه، يمكن لجملة من منظمات حقوق الإنسان أو غيرها الالدستوريةهم بحجة انتهاك حقوق

لا يُطلب من  وحتى وإن كان بالتماس بصفة "الملتمسين العامين" المدفوعين بحرصهم على المصلحة العامة.
 ملتمسين عاديين التقدم بالالتماس باسم فباستطاعتهافي التماسها،  الشخصيةهذه المجموعات إبراز المصلحة 
 .حكم عامتأثروا مباشرة بعمل حكومي أو 

 
   I.1.2.1.2.  66الفرديالإيحاء 
 

هو إمكان الـ"إيحاء الفردي"، فيه للفرد دور يلعبه،  ،ثمة شكل آخر من أشكال المراجعة المجردة .18
 بها يوحونويترك للمحكمة الدستورية هامشاً من التقدير. يمكن للأفراد التماس المحكمة بطريقة مباشرة، 

الإصرار على أن تباشر المحكمة بالإجراءات.  ما، لكن دون أن يستطيعوا حكم عاممراجعة دستورية إليها ب
نادر نوعاً على المبادرة من تلقاء نفسها، وهو إمكان  "تشجيع" المحكمةها للفرد فيوهي حالة في الواقع يمكن 

فهو يبقى وارداً في بعض الحالات. وفي مونتينيغرو ما. لكن في بلدان كألبانيا وهنغاريا وبولندا مثلاً، 
 وصربيا، يجب أن يأتي رفض المراجعة بعد إجراء تمهيدي، وأن يكون معللاً.

 
   I.1.2.1.3. الحسبة )ضرورة إثبات المصلحة المشروعة(ه دعوى شب 
 

الشكوى للنظر في وبين  تحل إقامة شبه دعوى الحسبة في الوسط، بين دعوى الحسبة محض المجردة .16
بما أنه ، المشاكل المتصلة بدعوى الحسبة بعدتُ ولشبه دعوى الحسبة شروط أكثر تقييداً  .دستورية حكم عام

موضوع الدعوى. وهذه الشروط على صلة  بالحكم العامإثبات تأثر مصلحته القانونية  المدعي يترتب على
إثبات  ، باستثناء أنه لا يترتب على الملتمس للنظر في دستورية حكم عامشكوى التلك المنطبقة على وثيقة ب

هذا  .68مع حقوقه أو مصلحته القانونية أو وضعه القانوني الحكم المعني مجرد تعارض ، بل 67تأثره مباشرة
 وصول إلى المحكمة الدستورية موجود مثلاً في اليونان.النوع من ال

  

                                                                                                                    
63

 JU (2001)22-CDL, G. Brunner, “Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen 
Raum”, report for the CoCoSem seminar in Zakopane, Poland, October 2001. 

64
 H.Kelsen, cit.in: R. Ben Achour, “Le contrôle de la constitutionnalité des lois: quelle procédure ?”, Actes du 

colloque international " L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone ", 
Port-Louis (Île Maurice), 29-30 septembre, 1

er
 octobre 1993, p.401, in:  

http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5905.pdf 1002فبراير/شباط  1، تاريخ الاطلاع. 
65

 AD(2008)030-CDLthe Draft Law on the Constitutional Court of Montenegro.Opinion on   
66

)الحث على(. الحال أنه لا يوجد تسمية مشتركة لمختلف الدول، حيث أنها تتراوح بين "الإيحاء"  "Anregung"مصطلح  G. Brunnerيستعمل  
 و"الاقتراح".

67
 .W. Sadurski, op. cit., p. 6fأنظر/أنظري  
68

 قانون المحكمة الدستورية.( من 1) 14المادة  
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  I.1.2.2. مراجعة حالة معينة: الشكوى الفردية 
   
   I.1.2.2.1م العامة فقطالأحكا  . ضد 
 
    I.1.2.2.1.1. 69الشكوى للنظر في دستورية حكم عام 
 

حكم خاص مبني على حكم عام. ب الشخصية للفرد حق التقدم بشكوى بحجة انتهاك حقوقه الأساسية .11
الشكوى للنظر في  فقط حيث تتوفرلكن في الأنظمة  مبادرة المراجعة متصلة بحالة معينة.هكذا، تكون 

وبالتالي، فإن  عاماً، أمام المحكمة الدستورية، بحكم خاص يطبق حكماً  دستورية حكم عام، لا يمكن الطعن
تأمين الحماية  وقد يبعث ذلك على القلق بشأنتتعلق بتنفيذ الحكم العام.  المراقبة التي تمارسها هذه الأخيرة لا

على قانون دستوري أو حكم معادل له ينتهك هذه الحقوق.  الأساسية، لمجرد أن تطبيق الأفرادالفعلية لحقوق 
حكم عام جائزة )غالباً مع أشكال أخرى من الشكاوى( في أرمينيا وى للنظر في دستورية الشكسبيل المثال، ف

وبولندا ولاتفيا ولوكسمبورغ وروسيا ورومانيا. وقد أدُخلت بصيغة  وجورجيا وهنغاريا 70والنمسا وبلجيكا
في إستونيا حيث يمكن الاعتراض على بعض القرارات البرلمانية والقرارات الرئاسية. وبموجب  محدودة
الذين انتُهكت حقوقهم ”الاتحاد الروسي، فإن المواطنين  دستور ن قانون المحكمة الدستورية فيم 26المادة 

يمكنهم التقدم بشكوى مباشرة أمام المحكمة  “القابل لأن يطبَّق في حالة معينةق أو وحرياتهم بالقانون الذي طُبِّ 
القانون الذي يقوم عليه الحكم الخاص، يمكن فقط فحص دستورية على هذا الأساس، وومع ذلك،  الدستورية.

بالتالي، فالشكوى الفردية في النظام الروسي هي شكل  في الحالة المعينة. التطبيق العملي للقانون فحص لا
شكوى للنظر هذا والنظام الفرنسي الحالي قريب من نظام ال .71للحكم العامالعملية  مراقبةالخاص من أشكال 

يجوز للمجلس الدستوري أن يراقب أعمال التشريع مراقبة مجردة، وفي حال في دستورية حكم عام، حيث 
 .ن عدم دستورية الحكم، فإن هذا الأخير يزول من النظام القانوني الفرنسيإعلا

 
   I.1.2.2.1.2الالتماس الدستوري . 
 

إلى انتهاك حقوقه  فرد أن تطبيق قانون في اتجاهات متباعدة قد يؤدي أو أدى زعمذا  في أوكرانيا، .15
كي تحكم بتفسير ملزِم. في هذه الحالة، تكون القضية كنه حينئذ التماس المحكمة الدستورية الدستورية، يم

يكون يؤدي الالتماس الدستوري مادياً وظيفة قضية تفسير حكم عام بالأحرى منه حكم خاص. بالتالي، 
 .72الشكوى للنظر في دستورية حكم عام

 
  I.1.2.2.2 الشاملةدستورية الشكوى الالأحكام الخاصة:. ضد 
 

إجازة المراجعة الدستورية للأحكام  ثمة توجه واضح، ملاحظ مع تنامي حماية حقوق الإنسان، نحو .12
كون انتهاكات حقوق الإنسان ناتجة غالباً عن أحكام ، 73طلبها الفرد، متى الإدارية الخاصة وقرارات القضاء

                                      
69

 ,CDL-AD(2005)005; para. 22, S. R. Dürr، أنظر/أنظري Unechte Grundrechtsbeschwerdeالمصطلح المستعمل في الألمانية:  
“Individual Access to Constitutional Court in European Transitional Countries”, in: B. Fort (ed.), Democratising 
Access to Justice in Transitional Countries. Proceedings of the Workshop “Comparing Access to Justice in Asian 

and European Transitional Countries”, Sang Choy International, Jakarta, 2006, p. 59. 
70

 JU(2008)032-CDL“Introduction of a Constitutional Review of Laws: Benefit, Purpose and , Fr. Rigaux-M. 
Modalities”, Report for the seminar on constitutional jurisdiction, Ramallah, 2008. 

71
 ,see Brunner, Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Raumأنظر/أنظري  

Jahrbuch für Öffentliches Recht 2002, p. 226. 
72

 JU -CDL1/1999, cit. in:  , Konstytucijnyj Sud Ukrajiny: dosvid i problemy, Pravo Ukrajiny no.V. Skomorocha
, G. Brunner, “Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Raum”, report (2001)22

for the CoCoSem seminar in Zakopane, Poland, October 2001, p. 34. 
73

 AD (2004)24-CDLOpinion on the draft constitutional amendments with regard to the Constitutional Court of  
Turkey. 

http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-JU(2008)032-f.pdf
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-JU(2001)022-ger.asp
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-JU(2001)022-ger.asp
http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)024-e.asp#_ftn7


 - 24 - CDL-AD(2010)039rev 
 

، ةشاملتحبذ لجنة فينيسيا الشكوى الدستورية ال  .74دستورية ةأحكام عامخاصة غير دستورية مبنية على 
لطبيعة الاحتياطية للمساعدة بل أيضاً بسبب ا لأنها توفر الحماية الشاملة للحقوق الدستورية،ليس فقط 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولاستساغة تسوية قضايا حقوق الإنسان على المستوى  التي تؤديها

 الوطني.
    
   I.1.2.2.2.1. ةشاملدور الشكوى الدستورية ال 
 

أشمل وصول للفرد إلى العدالة الدستورية، ومعه أشمل  ة بلا ريبشاملتوفر الشكوى الدستورية ال .50
صادر عن السلطات  عملضد أي  التقدم بشكوى 75الاحتياط بصفةويجوز للفرد  حماية لحقوق الأفراد.

حكم عام  الاعتراض على في الراهن حقوقه الأساسية. بدقيق العبارة، يجوز لأي فرد وينتهك مباشرة العامة
حكم خاص يتناوله. يتوفر هذا الإمكان مثلاً في ألبانيا وأندورا  الاعتراض علىمنطبق مباشرة عليه، أو 

 هورية التشيكيةمالجو 76أرمينيا والنمسا وآذربايجان وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وقبرصو
جنوب أفريقيا وبولندا وصربيا وسلوفينيا و مالطا ومونتينيغروووجورجيا وألمانيا ولاتفيا وليختنشتاين 

والشكاوى الدستورية على  .78و"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" وسلوفاكيا وسويسرا 77وإسبانيا
 إزاء انتصافاً أشكال عدة، وهي خاضعة لشروط عدة. من أبرزها "التنقيح الدستوري" حيث يُمنح الفرد 

 والأمر سيان الخاصة.وتستثنى من ذلك الأحكام الإدارية القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم العادية، 
ويختلف في النمسا حيث تقتصر المراجعة على الأحكام  .80ومالطا 79في ألبانيا والبوسنة والهرسك وشيلي

 .81ائيةتثنى منها القرارات المدنية والجزوالقرارات الإدارية الخاصة الصادرة عن محكمة اللجوء، وتس
 

جوهر القضية المعنية، بالمحكمة الدستورية  بتّ ة، لا تشاملفي إجراءات الشكوى الدستورية ال مبدئياً، .57
 106الاعتبار الجوانب الدستورية فقط )للاطلاع على المزيد، أنظر/أنظري الفقرات  بعين حيث تأخذ

 كلياً )مثلاً التحقق من شرعية حكام العامةمن احترام هرمية الأالمحكمة  لن تتحققوالتالية(. ومبدئياً أيضاً، 
ة في الدرجة الأولى دور حماية حقوق الفرد المضمونة شاملوى الدستورية الحكم خاص(. تلعب الشك

 دستورياً.
 

   I.1.2.2.2.2 .قضايا الواصلة إلىالشكاوى الفردية كـ"مرشِّح" على المستوى الوطني لل 
 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   
 

المحكمة الدستورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان،  أمامثمة جانب هام من الشكاوى الفردية المرفوعة  .51

                                      
74

 AD (2008)029-CDLlaws amending and supplementing 1) the Law on Constitutional  Opinion on the draft 
Proceedings and 2) the Law on the Constitutional Court of Kyrgyzstan. 

75
 تعني الاحتياطية وجوب استنفاد كافة التدابير الأخرى. 
76

أنه بصفة شخصية أو بصفة العضو في جماعة، صاحب مصلحة قائمة  ، يطلب من الشخص المعارض الإتيان بالبرهان على1الفقرة  746بموجب المادة  
يجب ان تكون مشروعة متأثرة سلبياً ومباشرة بعمل أو إغفال من جانب الإدارة. ولا يتماثل مفهوم "المصلحة" مع مفهومها المطبق في القانون المدني. و

، في مقابل (legitimatio ad causam)توفر القدرة على التماس العدالة بشكل مستقل "المصلحة" محددة ذات طبيعة مالية أو معنوية. لتتثبت الشكوى، يجب 
 الشكوى العامة ضد سوء الإدارة.

77
ة. ويأتي كإجراء أخير أمام شاملأنه يجب أخذه على أنه شكوى دستورية  (amparo)تجدر الملاحظة بخصوص صك حماية الحقوق الدستورية الإسباني  

المحددة القائمة في معظم بلدان أمريكا اللاتينية )مثل شيلي  (recursos de amparo)المحكمة الدستورية. لكن يجب عدم الخلط بينه وبين إجراءات الحماية 
الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم العادية. كما يجدر التنويه والبيرو والأرجنتين والمكسيك(، وهي شكوى دستورية من نوع خاص يُمنح فيها الفرد حقاً خاصاً في 

المعتمد في إسبانيا، ويتضمن شرط مقبولية جديد كي يتأمن صك حماية الحقوق الدستورية، يقضي بوجوب كون القضية المثارة في الدعوى  1001بإصلاح 
 “.ملائمة دستورياً ”

78
(، 1008الصادر في مارس/آذار  D-184/05من الدستور )أنظر/أنظري القرار  4الفقرة  711ب المادة في روسيا البيضاء وخلافاً لما كان معمولاً به بموج 

 توقفت المحكمة الدستورية عن قبول الالتماسات الفردية.
79

 .(auto acordados)ضد أنواع معينة من القرارات الصادرة عن المحاكم العليا  
80

 رفعه أيضاً ضد الانتهاكات المحتملة للحقوق الأساسية. مع التنويه هنا بأن الالتماس الدستوري يمكن 
81

ث تبدأ المحكمة الدستورية مع الإشارة إلى أن الأحكام الإدارية الخاصة يمكن معارضتها دستورياً بموازاة الإجراء القائم ضدها أمام المحكمة الإدارية العليا، حي 
الإقرار بعدمه، تحيل القضية على المحكمة الإدارية العليا كي تنظر في حصول انتهاك لقوانين عادية.  بالتحقق من الانتهاك المحتمل للحقوق الأساسية، وفي حال

 وهذا ما يرى فيه النمساويون ثغرة ينبغي سدها.
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من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق  35.1في التحقق مما إذا كان يجب استنفاد الشكوى بموجب المادة 
 حماية الحقوق الدستوريةالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أسوة بشكوى  الاستئناف بها أمامالإنسان، قبل 

الضخم  أهمية خاصة، نظراً للعبء لمناقشة هذا الموضوع ا أمام المحكمة الدستورية.في إسباني المرفوعة
( وللحاجة إلى حل قضايا حقوق الإنسان على 1070دعوى في  710.000الواقع على المحكمة )حوالي 

من إعلان إنترلاكن حيث يتم  4في الفقرة  جاء، كما المستوى الوطني قبل بلوغها محكمة ستراسبورغ
 لآلية الاتفاقية:التشديد على الطبيعة الاحتياطية 

 
ضمان تطبيق الاتفاقية  يذكر المؤتمر بأنه أولًا وقبل كل شيء من مسؤولية الدول الأطراف”. 4

 طراف إلى التعهد بـ:لها، وبالتالي فإنه يدعو الدول الأوتفعي
)...( 
أو  طابع معين ت ذاتقانونية سواء أكان انتصاف الضرورة باستحداث وسائلأن تضمن وعند د( 

به في  نةالمبيّ على الوجه شخص يدعي بالحجة أن حقوقه وحرياته  لأي توفري، أن وطنية عامة
 حيثما الملائم يالتعويض سلطة وطنية توفر الجبرأمام  الفعلي الانتصاف ،اانتهاكهالاتفاقية قد تم 

 ؛تناسب
)...(“82 

 
 اختياراً  تبدو الشكوى الفردية المرفوعة أمامهافي الدول حيث توجد محكمة دستورية مختصة،   .53

وى عادة أيضاً احتياطية على المستوى الوطني، ولا تُرفع إلا بعد ، كون هذه الشكالانتصافلهذا منطقياً 
اتخاذ آخر خطوة ممكنة على المستوى الوطني  يتحتمبذلك  أمام المحاكم العادية. إجراءات الاستئنافاستنفاد 

 قبل إمكان التقدم بالتماس لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
 

إلى  أنواع أخرى من الوصول الفردي ض له هذه الدراسة منما تعرِ  عدم إدراج من البديهي بالتالي .54
". ذلك لأن دعوى الحسبة موجهة ضد قاعدة في المجرد، الانتصاف الوطني"في فئة المحاكم الدستورية، 

الاستئناف الفردي  معين لحقوق الإنسان. كما أن ضد انتهاك انتصافاً ملائماً بالمقاييس العادية  ولا تشكل
 83يكون كافياً كـ"مرشِّح" قد لا - الموجه فقط ضد حكم عام، لكن ليس ضد تطبيقه في قضية فردية - "العام"
 الصحيحالتطبيق " انتهاكات حقوق الإنسان، في الواقع وفي معظم الحالات، ليست ناتجة عن ، لأنوطني

إنها كثيراً ما تنتج عن بل  -يمكن الاعتراض عليه في هذا النوع من الاستئناف  -تقنياً" لقانون غير دستوري 
مع الدستور.  طابقمت حكم فردي غير دستوري من الممكن وليس من الضرورة أن يكون مبنياً على قانون

العامة، وبذلك يبقى المفعول المرشِّح هكذا فإن عدداً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان قد يفلت من الشكوى 
 هامشياً.

 
إزاء العدد من هذا النوع، المثل التركي.  انتصافعن محاولة استحداث  بالاهتمام،من الأمثلة الجديرة  .58

 1004ستراسبورغ، اقترحت المحكمة الدستورية التركية في  المرتفع للدعاوى التركية أمام محكمة
المشمولة أيضاً بالاتفاقية الأوروبية لحماية تُرفع أمامها، متصلة بحقوق الإنسان  شكوى فردية استحداث

استحداث  الشكوى الدستورية ”حقوق الإنسان. تنص المذكرة التوضيحية الخاصة بهذه التعديلات على أن 
. في “تدنياً هاماً لعدد الدعاوى المرفوعة ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيُنتج

، تتضمن ، اعتُمدت رزمة إصلاحات دستورية عن طريق الاستشاراة الشعبية1070سبتمبر/أيلول 
تور من الدس 745استحداث صيغة شكوى فردية أمام المحكمة الدستورية. بموجب النص الجديد في المادة 

                                      
82

 72روبا، إنترلاكن في بمبادرة من الرئاسة السويسرية للجنة وزراء مجلس أو 1070فبراير/شباط  72و 75المؤتمر رفيع المستوى المنعقد في إنترلاكن في  
 .1070فبراير/شباط 

83
ة، بل "فقط" شكوى دستورية عامة. لقد أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه شاملكما هي الحال مثلاً في هنغاريا، حيث لا توجد آلية الشكوى الفردية ال 

 Weller v. Hungary, judgment ofام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالتالي من غير الضروري التماس المحكمة الدستورية قبل التقدم بالدعوى أم
31 march 2009. 
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المشمولة  يتصل بالحقوق الدستورية فيماالتركي، للكل حق التقدم بدعاوى فردية لدى المحكمة الدستورية 
أيضاً بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. وتنص هذه المادة على أنه سيتم وضع القواعد الإجرائية 

 لمقبلتين.المتعلقة بكيفية التقدم بالشكوى، بقانون سيُسنّ في السنتين ا
 

معروفة من قبل  مبررة وتتبع حلولاً ”أن التعديلات  لجنة فينيسيا رأتمشروع التعديلات هذا،  تقييمفي  .56
وبذلك، اعترفت اللجنة بأن الشكوى الفردية  84“في بلدان أوروبية أخرى، وأنها تستوفي المعايير الأوروبية.

المحكمة  إلى هذه الأخيرة تصلالفعلية أمام محكمة دستورية، قد تكون مرشِّحاً وطنياً لدعاوى قبل أن 
المخصصة لهذه القضية  والأبحاث اساتوهذا ما أثبته أيضاً عدد كبير من الدر .85الأوروبية لحقوق الإنسان

خاصة قبل اعتماد "قانون حقوق  ضد المملكة المتحدة بها مالمتقدعدد الطلبات  تفوّقوالتي تفسر مثلاً سبب 
ضد بلدان أخرى. كما  المتقدم بهاى عدد تلك لبكثير ع ،(Human Rights Act 1998)" 7225الإنسان في 

ألمانيا أو  عددها ضدأيضاً مقارنة عدد الشكاوى المتقدم بها أمام محكمة ستراسبورغ ضد فرنسا، ب تثبته
 .86إسبانيا

 
وكي يتطلب الاستنفاد بمعنى المادة  ،هذاكي يشكل اللجوء إلى القضاء على المستوى الوطني مرشِّحاً ك .51

لكن كيفية تصميم الشكوى الفردية كي تكون  .73بموجب مادتها الـ ن فعلياً ومن الاتفاقية، عليه أن يك 38.7
 ، إنما تبقى مسألة معقدة.انتصاف فعليةوسيلة 

 
سبة إلى أي بلد كان، بالنوقد تكون الشكوى الدستورية حتى  والتصدي لها يختلف باختلاف البلدان. .55

ائية لمحكمة ستراسبورغ السوابق القض بموجب كونا قد ابعض الانتهاكات للاتفاقية، في حين أنهل انتصافاً 
 متداد الزائد المزعوموعلى وجه الخصوص، يجب التمييز بين حالات الا ضد انتهاكات أخرى. غير فعلية

 حقوق الإنسان."غيرها" من انتهاكات للإجراءات، وبين 
 

. 73فعلياً بمعنى المادة  كان الانتصاففي الحسبان لدى تحديد ما إذا   يجب أخذها عناصر عدة ثمة .52
سلطة الانتصاف أمام  له يجب أن يتوفر ،أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الاتفاقيةبفرد  يُقبل بادعاءعندما 
 أن تكون في يدها الصلاحيات يجب ، بلقضائية هيئةهذه السلطة بالضرورة  أن تكون. ولا حاجة إلى وطنية

. نتصافما تقدمه من ا للدول الأطراف حرية اختيار 87.الجبر التعويضيوتوفير  الدعوىبتّ بالمطلوبة لل
 88موفرة.عدة وسائل انتصاف  مجموعة منوقد توفي بالغرض أحياناً 

 
إن الموضوع ليس الطبيعة القضائية للسلطة محكمة دستورية،  لدى مرفوعة شكوى فردية قضيةفي  .20

الصلاحيات الممنوحة  في مطلق الأحوال كانت يجب بالأحرى التساءل عما إذا أنه ، حيثالمعنية الوطنية
عبر  التعويضي توفير الجبر قادرة علىويجب أن تكون المحكمة  .لتأدية المطلوبلمحكمة دستورية كافية 

إن قراراً مجرد بياني، بعدم الدستورية، لن يكون كافياً. ويجب أن تكون  قرار ملزِم تتخذه في القضية.
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 CDL-AD(2004)024, Opinion on the Draft Constitutional Amendments with Regard to the Constitutional Court of 
Turkey. هذا الحصر من هدف الالحقوق الدستورية المشمولة أيضاً بالاتفاقية. وبدا أن بردية ا كان يجب حصر الشكوى الفإلا أن لجنة فينيسيا تساءلت عما إذ

الشكوى الفردية. وتبدو قضية الحقوق الاجتماعية وكأنها السبب الكامن وراء عدم تضمّن الدستور النمساوي "شرعة حقوق"  نطاقإقصاء الحقوق الاجتماعية من 
الفردية أمام المحكمة الدستورية النمساوية على  ينون دستوري، بما يسمح بالشكاويها عوضاً عن ذلك على مستوى قاكاملة، ووراء كون الاتفاقية قد صُدّق عل

 أساس الحقوق المتضمنة في الاتفاقية وبروتوكولاتها.
85

 .1070سبتمبر/أيلول  71كان هذا الجزء من الشكوى الفردية جزءاً من رزمة إصلاحات دستورية اعتُمدت عن طريق الاستشارة الشعبية في  
86

، A. STONESWEET, H. KELLER, A Europe of Rights, Oxford University Press, 2008أنظر/أنظري من ضمن المراجع  
 ,SZYMCZAK, La Convention européenne des droits de l’homme et le juge constitutionnel national, Bruylantوايضاً 

Bruxelles, 2007; D. AGNANOSTOU. 
87

ستستنتج المحكمة على الفرد أيضاً رفع شكوى بدافع انتهاك الحق المعني في الاتفاقية، وذلك في إطار الإجراءات الوطنية. وإلا وفي حال التخلفّ عن ذلك،  
 ECtHR, Debono v. Malta, no. 34539/02, decision of 10الأوروبية لحقوق الإنسان عدم استنفاد وسائل الانتصاف الوطنية. أنظر/أنظري مثلاً 

June 2004. 
88

 .ECtHR, Silver v. UK, judgment of 25 March 1983أنظر/أنظري  
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، كما انتهاك الحق المنصوص عليه في الاتفاقية إذا  كان 89واقعاً وقانوناً على حد السواء. "فعالةالشكوى "
أمر سلطات الدولة  أن تكون المحكمة قادرة على ، يجبالمفعول نافذانتهاك الدستور، متعلقين بإلزام 

القضية  بالنظر فيالمبادرة إلى فعل ما امتنعت عن فعله في القضية المعنية. يجب أن تكون المحكمة ملزَمة ب
المطالب غير ب هأن ثسهلة المنال، حي يها. وعليها أن تكونبالنظر في المظالم المحالة عل الأقل ىأو عل

لتدابير ما  كان ". وفي حالالفعاليةمثلاً "عديم  الاستئناف يصبحالمتعلقة بالتكاليف أو بالتمثيل، قد  المعقولة
 90الدستورية المعنية قادرة على منع تنفيذها.المحكمة  ، يجب أن تكونعنها قابلة للتعويضعواقب غير 

 
بحثت ، 91"الزائد للإجراءاتالامتداد فعالية وسائل الانتصاف الوطنية إزاء  في إطار "التقرير في .27

حكمة موسائل التعويض في الشكاوى الدستورية. وبناءً على السوابق القضائية لل فعاليةفي لجنة فينيسيا 
لمتطلبات المادة النظام القضائي بطريقة ممتثلة  موجب تنظيم”رأت اللجنة أن  ،92الأوروبية لحقوق الإنسان

ومفاده أنه إذا أرادت دولة  بالذات. 93“على المحكمة الدستوريةمن الاتفاقية، إنما هو ينطبق أيضاً  6.7
وسيلة شكوى فردية أمام محكمتها الدستورية، فإن ذلك يجب أن يتم بطريقة لا تمدد بشكل مفرط استحداث 

كي تتعامل بفعالية مع العبء  -والموارد-وعليه، ينبغي أن تتوفر للمحكمة القدرة  مجمل الإجراءات.
 94الإضافي.
 

بين  التمييزفي  للإجراءات، ثمة قضية رئيسية ماثلة وسائل معالجة الامتداد الزائد سياق البحث فيفي  .21
لة، أي تلك المؤثرة إيجابياً من حيث إنهاء القضية القائمة،ائل الالوس ، وفيهوبين الوسائل التعويضية.  معجِّ

تتطلبه  إلزام بالنتيجةلهو  ،ستراسبورغ[السوابق القضائية للمحكمة ]في  في مما جاء” رأت لجنة فينيسيا أنه
ة فردياً، تستوفي متطلبات المادة . وحتى ولو لم تكن ولا واحدة من الوسائل المتوفرة لفرد، مأخوذ73المادة 

وفي  95“هذه المادة. بعبارات بموجب القانون الوطني قد تُعتبر "فعالة" المرصودةوسائل ال مجموعة ، فإن73
 :97والتعويضي 96أن تستحوذ على الجانبين معاً، المعجّلالوسيلة، كي تكون فعالة،  علىه يجب رأي اللجنة أن

 
لة )وهي حالة معظم  النظام القانوني الوطني فيها يرصدفي الحالات التي لا   .751”  وسائل معجِّ

 كانلا يُمنح الفرد أمام سلطات بلده جبراً تعويضياً معادلًا لذاك الذي  الأنظمة القانونية الوطنية(،
 . وعندها، يكون مبدأ الاحتياطية باطل المفعول. في ظل هذه الظروف،في ستراسبورغ يحصل عليهل

)مجرد( تعويض مالي في إجراء  على حصولهحتى بعد  يمكن للفرد القول بأنه لم يفقد صفة الضحية
 عتراض على وجوب استنفاده الوسيلة الوطنية المعنية.وطني، ويمكنه الا
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 See ECtHR, lhan v. Turkey, judgment of 27 June 2000, para. 58. 
90

 .See ECtHR, Čonka v. Belgium, judgment of 5 February 2002, para. 79أنظر/أنظري  
91

 CDL-AD(2006)036rev(.1006ديسمبر/كانون الأول  76-78)فينيسيا،  62تماعها العام الـج، اعتمدته لجنة فينيسيا في ا 
92

 .ECtHR, Gast and Popp v. Germany, judgment of 25 February 2005, para. 75أنظر/أنظري  
93

 .CDL-AD(2006)036rev, paragraph 33أنظر/أنظري  
94

 ECtHR, Belinger v. Slovenia, no. 42320/98, decision of 2سرعة إجراءات الشكوى الفردية، أنظر/أنظري ب المحيطةبخصوص الشكوك  
October 2001. 

95
 .731الفقرة  
96

بموجب القانون الجديد، يحق لكل شخص : ”See ECtHR, Slavicek v. Croatia, no. 20862/02, decision of 4 July 2002أنظر/أنظري  
ضن مهلة زمنية ية موجهة إليه، لم تبلغ خاتمتها وى دستورية إن هو اعتبر أن الإجراءات المتصلة بالفصل في حقوقه وواجباته المدنية أو في تهمة جزائالتقدم بشك

لة، فعليها تحديد مهلة زمنية للبت بجوهرها،  بالإضافة إلى منح تعويض معقولة. على المحكمة الدستورية النظر في هذه الشكوى وإن هي خلصت إلى أنها متقبَّ
أنظر/أنظري أيضاً “ من الاتفاقية. 7الفقرة  38مقابل الامتداد الزائد للإجراءات. وتعتبر المحكمة أن هذا يشكل وسيلة على المشتكي استنفادها امتثالاً للمادة 

ECtHR, Debono v. Malta, no. 34539/02, decision of 10 June 2004; ECtHR, Andrásik v. Slovakia, no. 57984/00, 
decision of 22 October 2002 and ECtHR, Fernandez-Molina Gonzalez and others v. Spain, no. 64359/01, 

decision of 8 October 2002. 
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 ,ECtHR, Dubjakova v. Slovakiaيجب ان يكون التعويض معقولاً بالنسبة إلى ما كان حصل عليه المشتكي من محكمة ستراسبورغ، أنظر/أنظري  
no. 67299/01, decision of 10 October 2004” : غير أنه لتقدير معقولية المبلغ المقضي به، يجب تقييمه في ضوء كافة ظروف القضية. ولا تشمل
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من الاتفاقية، المتصلة  73أنه للامتثال ملياً لمتطلبات المادة  في الختام، تعتبر لجنة فينيسيا .753 
من الاتفاقية، يجب على الدول  7الفقرة  6المنصوص عليه في المادة  بمتطلب الوقت المعقول

لة توفرالأعضاء أن  التأخير  المزيد من للحؤول دون حصول مصممة في المقام الأول وسائل معجِّ
 الإجراءات ولغاية إنهائها. سيرفي  غير الضروري

 
ذلك، يجب عليها أن توفر وسائل تعويضية لأي خرق لمتطلب الوقت المعقول علاوة على  .754 

لة الفعالة(.يكون قد حصل من قبل في الإجراءات )قبل استحداث الوسائل   “المعجِّ
 

استحداث إجراء شكوى فردية أمام المحكمة الدستورية، بهدف توفير  دولة تريد فإذا كانتعليه،  .23
إلى محكمة ستراسبورغ، أي توفير وسيلة فعالة  وسيلة وطنية أو مرشِّح لقضايا كانت وصلت لولا ذلك

الجبر  جراءالإ، يجب أن يوفر هذا 3..1ب استنفادها بموجب المادة وتطل   من الاتفاقية 31بمعنى المادة 
القضية، وألا توضع أي ويجب أن تكون المحكمة  ملزَمة بالنظر في  .في القضيةالتعويضي بقرار ملزِم 

 مطالب غير معقولة بخصوص التكاليف أو التمثيل.
 

لدى المحكمة من شأن الاستئناف الفردي لإجراءات، ل الزائد المزعوم متدادالا حالات فيوإليه،  .24
. بجوهر القضية ذاتياً  أمام المحاكم العادية أو تبت بتسريع وإنهاء الإجراءات اً فعلي أمرت جعلهاالدستورية 

معادل لما قد يناله المدعي في  98يجب تمكين المحكمة من توفير تعويضوفي هذا النوع من القضايا، 
 محكمة ستراسبورغ.

 
I.2 الخاضعة للمراجعة. القوانين 
 

عدة أنواع تطابقها مع بحسب  ،أن تكون موضع مراجعة الأحكام التشريعيةيمكن لأنواع مختلفة من  .28
الأعلى مرتبة، سواء أكانت أحكاماً خاصة أو عامة. وتشمل الأحكام الخاصة،  الشرعية الأحكام العامةمن 
بقضية فردية، لكن أيضاً قرارات المحاكم  99هيئة إدارية بتّ تى هذه الدراسة، الأحكام الإدارية حيث بمعن

التي لها قوة القانون، والمراسيم والقوانين والقواعد  100المعاهدات الدولية الأحكام العامةوتشمل  )النهائية(.
السلطة التنفيذية، والقواعد العامة الموضوعة من هيئات الحكم الذاتي الصادرة عن  القانونية والنُظم
 أو محدديناعتباريين أو  عاديينأشخاص  أنها لا تشير إلىوالتي لها أثر ملزِم بشكل عام، أي  101المحلية

 .للتحديدبلين اق
 

ما لمراجعة الدستورية للقوانين أو ل ثمة ممارسة معممة جداً في الدول ذات نظام المراجعة المركزة،  .26
هذا النوع  يتناسب مع أحد الأهداف التقليدية المرتبطة باستحداث وهذا .102عادلها من أحكام لها قوة القانون

غلبة مراجعة الأحكام الخاصة تشهد تزايداً بتزايد من المراجعة، أي تحديداً حماية النظام الدستوري. كما أن 
 ة.شاملالشكوى الدستورية ال عدد الدول التي تعتمد

 
، يمكن الاعتراض على أي قانون على صلة بقضية معينة، وزعةفي الأنظمة ذات المراجعة الم .21
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 Cocchiarella judgment (ECtHR, GC, Cocchiarella v. Italy, 29 March 2006, mainlyأنظر/أنظري في هذا الخصوص حكم  
paras. 76-80 and 93 to 97).  
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أو المحلية، حتى وإن كان يمكن أخذ بعين الاعتبار كافة أنواع الهيئات الإدارية التي لها دستورياً حق إصدار أحكام كهذه، بما فيه الهيئات الإدارية الإقليمية  
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 إذا كانت المعاهدات دون الدستور مرتبةً. 
101

 ية موضع للمراجعة الدستورية.من دستور أرمينيا، إن قرارات هيئات الحكم الذاتي المحل 700.7على سبيل المثال وبموجب المادة  
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 General Report, XIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts, (A. Alen, M. Melchior), 
/en/common/home.htmlhttp://www.confcoconsteu.orgBrussels, 2002, p.7, in:  هذا مع 1002فبراير/شباط  13، تاريخ الاطلاع .
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يشكك في دستورية أي قانون قابل للتطبيق في وسواء أكان حكماً عاماً أو خاصاً. بالتالي، يمكن للفرد أن 
بموجب القانون الإجرائي  ، وأي حكم إداري قد يُحتج بهأدنى درجةدعوى، وأي قرار صادر عن محكمة 

(، على أن نظام أساسييقيا، يمكن لمحكمة عادية إعلان عدم دستورية حكم عام )المنطبق. في جنوب أفر
 قبل أن يصبح نافذ المفعول. تثبّت المحكمة الدستورية هذا الإعلان

 
وبلجيكا والبرازيل وشيلي وألمانيا وهنغاريا وليختنشتاين في بعض الدول )مثلاً روسيا البيضاء  .25

يمكن للمحكمة  أفريقيا و"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"(،والبيرو وبولندا وسلوفينيا وجنوب 
 تنظرفي روسيا البيضاء،  .103من الفرد الإغفال، وذلك بطلب عن الناتجةالدستورية معالجة الانتهاكات 

والنزاعات بين بعض  الشرعية بشأن الثغرات في الأحكام العامة الالتماسات الفردية في المحكمة الدستورية
في سياق ممارسة الحق  ، وهي التماسات تم التقدم بها لدى المحكمة الدستوريةالتشريعفي  الأحكام العامة

الدستوري بالتقدم بالتماسات شخصية أو جماعية لدى هيئات الدولة. وهذه الالتماسات ليست بشكاوى 
 .شرعي تستلزم مراجعة المحكمة الدستورية دستورية حكم عامدستورية، ولا هي 

 
، بتخويلها أيضاً اختصاص الحمايةالمحاكم الدستورية  من أعباء تحذر لجنة فينيسيا من الإثقال  .22

 ترقىلا  أحكام عامةتفسير وتطبيق في ليس فقط من انتهاكات الحقوق الدستورية لكن أيضاً من أخطاء 
 .الدستور نتهاكا مستوىإلى 

 
I.3الحقوق المحمية . 

 
قائمة حقوق   تُرجِع إلى حقوقاً أساسية معينة، أوتتضمن كافة الدساتير موضوع هذه الدراسة  إن .700

ها ليست كلها معتمدة كمعايير للمراجعة في . لكنخُصّت بوضع دستوري أو على الأقل فوق تشريعي أساسية
أنه لا يُمنح الأفراد وسيلة  بمعنىقوائم الحقوقية طابع برنامجي، أقسام هذه ال ضولبع .104جميع القضايا

وهذا يصح للحقوق الاجتماعية في بعض  أو الأهداف الوطنية. الأحكام العامةانتصاف ضد انتهاك هذه 
 البلدان.

 
 ، وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان105للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .707

مشمولة بهذه الباختلاف البلدان  تختلفا، مرتبة قانونية بالنسبة إلى الدول الأعضاء في مجلس أوروب
 دستورية. وبالمثل، في هولندا،ففي النمسا مثلاً، للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان قيمة  الدراسة.

 وعلى كونه غير خاضع للمراجعة الدستورية، يمكن ،تشريع البرلمان )في مقابل غيره من الأحكام(ف
مراجعته في ضوء المعاهدات الدولية، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. وفي البوسنة 

، ما يعني أنها تحتل 106“تتفوق على كافة القوانين” والهرسك، إن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان
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لشكاوى الفردية ضمنها. في البرتغال، لا قبول ل ذلك ين الحدود التي يتمقد يثير ذلك نزاعات مع البرلمان بما أن المحكمة الدستورية تفرض سد الثغرات وتع 
من الدستور البرتغالي(. وضعت  153أن الإغفالات )أنظر/أنظري المادة ورية سلطة إجراء مراجعة مجردة بشوإن كانت للمحكمة الدست ىضد الإغفالات، حت

ر للمحاكم الدستورية الأوروبية الذي تناول هذا الموضوع، وذلك في نشرة مخصصة للسوابق القضائية لجنة فينيسيا تقريراً عاماً مفصلاً عن المؤتمر الرابع عش
 (. يمكن الاطلاع عليه على عنوان: 1005الدستورية )

http://www.lrkt.lt/conference/Pranesimai/XIV%20Congress%20General%20Report_LT.doc  
104

حريات وحقوق الفرد ”من دستور "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"، تشمل صلاحية المحكمة الدستورية  770على سبيل المثال وبموجب المادة  
منع التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو يا ن والفكر والتعبير العلني عن الفكر وحرية الاجتماع والنشاط، كموالمواطن المتصلة بحرية الاعتقاد والوجدا

 “.العرق أو الدين، أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو السياسي
105

ر وتطبٌّق أحكام هذا الدستور والمبادئ فت”من الدستور البرتغالي:  (2)16جاء في المادة   القانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية بما ينسجم مع الأعلان العالمي سَّ
وضع مضفى على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا على الاتفاقية الأوروبية  ،ومنه أن المعيار التفسيري في القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية“. لحقوق الإنسان

والاجتهاد قائمان على وجوب تفسير  المذهبعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس بمعاهدة دولية. في البرتغال، كلا لحماية حقوق الإنسان. وخلافاً للأخيرة، فالإ
في هذه الأخيرة إلى  الحقوق الأساسية بما ينسجم مع مختلف الأدوات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، شرط أن تفضي الأولوية المعطاة للقواعد المنصوص عليها

 اعد تكرس مستوى أعلى من الحماية للحقوق الأساسية.ترجيح قو
106

 من الدستور. II.2المادة  

http://www.lrkt.lt/conference/Pranesimai/XIV%20Congress%20General%20Report_LT.doc
http://www.lrkt.lt/conference/Pranesimai/XIV%20Congress%20General%20Report_LT.doc
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بهذه  نهائياً ورية في البوسنة والهرسك المحكمة الدست بعد بتّ لم تلغاية الآن،  .107مرتبة أعلى من الدستور
 7225قانون حقوق الإنسان المعتمد في كل من نقل وبالترتيب،  ،في المملكة المتحدة ومالطاو .108المسألة

إلى نظاميهما الوطنيين، بهدف تمكين الأفراد  هذه الأخيرة، لحماية حقوق الإنسان اقية الأوروبيةوقانون الاتف
وسلوفينيا و"جمهورية مقدونيا  وليختنشتاين 109الحقوق. وفي فرنسا وإيطاليا من الاحتجاج مباشرة بهذه

، للاتفاقية الأوروبية مرتبة دون الدستور لكن فوق التشريع. وفي ألمانيا، للاتفاقية 110اليوغيوسلافية السابقة"
يد بالاتفاقية . وعلى المحاكم الألمانية التقالاتحادي النظام الأساسيالأوروبية وبروتوكولاتها نفس وضع 

يؤدي نص الاتفاقية  وتطبيقها في سياق تفسيرها القانون الوطني. وعلى مستوى القانون الدستوري،
والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دوراً تفسيرياً مؤازراً في تحديد مضامين ومدى 

في الدستور الألماني )المحكمة الدستورية الاتحادية،  الحقوق الأساسية والمبادئ الدستورية الأساسية
BverfGE 111, 307.) القوانين الدولية ومعاهدات حقوق  وفي انفتاح معظم دساتير أمريكا اللاتينية على

الدساتير من المعاهدات الدولية أعلى يقود إلى الإعتقاد بأن  الإنسان، كالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ما
 أنظري مثلاً كولومبيا أو فنزويلا(.أنظر/)
 

لة للإنفاذ، لكنها بمصممة كي تكون قا أو 111ليست الحقوق المحمية مكتوبة بالضرورة في الدستور .701
الأهمية الأساسية الكامنة في حكم ما بفعل الاجتهاد. ويجدر هنا  عن اجتهاد خلاق. وقد "تنكشف" قد تنتج
، إذا أنه وسع دائرة الحقوق المحمية بإضفائه قيمة بمقاربة المجلس الدستوري الفرنسي تحديداً التنويه 

( وديباجة 7152إعلان حقوق الإنسان والمواطن )دستورية على نصوص كانت مجرد إعلانية من قبل، 
 .7246دستور 

 
 Iلفصل الاستنتاجات الجزئية من ا

  
من الدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقب في لجنة فينيسيا، قلة قليلة لا تتيح شكلاً على الأقل   .703

 وتونس. وهذه الدول هي الجزائر حكم عام أو حكم خاصمن أشكال لجوء الأفراد إلى الطعن في دستورية 
 الذي أجرته مؤخراً  ي، بعد التعديل الدستور)لم يعد ممكناً تصنيف فرنسا في هذه المجموعة والمغرب

نظام المراجعة  قد يصنَّف سائر الدول، وبقدر ما يعني الأمر (.قرار الحكم الإعدادي الأولوي واستحداث
ومن الممكن التمييز بين وصول الأفراد المباشر، حيث يتمتع الأفراد  حسب أنواع الوصول.الدستورية 

الوصول غير بين قانونية ما أو قانون ما، ودستورية قاعدة  عدم بإمكانية الاعتراض بشكل مباشر على
الدستورية إلا من خلال هيئات تابعة للدولة. ويتبع العديد  عدم المباشر، الذي لا يمكن فيه الاعتراض على

 من الدول نظاماً مختلطاً يجمع بين وسائل الوصول المباشرة وغير المباشرة إلى القضاء الدستوري.
 

 عدم المباشر، فهناك عدة هيئات مخولة الاعتراض على وفيما يخص الوصول الفردي غير .704
العادية من خلال إجراءات تمهيدية، وأمناء دستورية قاعدة قانونية ما. ومن أكثر هذه الهيئات شيوعاً المحاكم 

 البرلمان والشيوخ. نوابالمظالم وهيئات دستورية أخرى، ك
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 See J. Marko, “Five Years of Constitutional Jurisprudence in Bosnia and Herzegovina: A Firstأنظر/أنظري  
Balance”, European Diversity and Autonomy Papers- EDAP (2004), 7, in: 

http://www.eurac.edu/documents/edap/2004_edap07.pdf ، 1002يونيو/حزيران  3تاريخ الاطلاع. 
108

 AD(2008)027-CDL  قضيتي ، مذكرة أصدقاء المحكمة فيSejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina (Applications 
no. 27996/06 and 34836/06) .غير المفصول فيهما بعد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

109
 .1007من الدستور الإيطالي في  771الصادرين عن المحكمة الدستورية الإيطالية، بعد تعديل المادة  349/2007و 348أنظر/أنظري القرارين  
110

 I. Spirovski, “Constitutional Validity of Human Rights Treaties in the Republic of Macedonia: Theأنظر/أنظري  
Norms and the Courts”, Report for the World Conference on Constitutional Justice, in:  

http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/MKD_Spirovski_E.pdf 1002يونيو/حزيران  3، تاريخ الاطلاع. 
111

من الدستور الأرميني، أن حقوق وحريات الإنسان  41بل هي مفتوحة، كما جاء مثلاً في المادة  في عدد من البلدان، ليست قوائم حقوق الإنسان بالحصرية، 
 88به في الدستور لا تُقصي سائر الحقوق والحريات المنصوص علبها في القوانين والمعاهدات الدولية. وبموجب المادة  نةالمبيّ والأشخاص الأساسية وعلى الوجه 

 لسائر حقوق وحريات الإنسان والأشخاص.  مستثنيةر قائمة الحقوق والحريات الأساسية في الدستور على صورة منكِرة أو من الدستور الروسي، لن تفسَّ 

http://www.eurac.edu/documents/edap/2004_edap07.pdf
http://www.eurac.edu/documents/edap/2004_edap07.pdf
http://intranet.coe.int/jahia/Jahia/Accueil__
http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/MKD_Spirovski_E.pdf
http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/MKD_Spirovski_E.pdf
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الاعتراض على عدم الدستورية، المحاكم العادية المجموعة الأولى من الهيئات التي يمكنها تمثل  .708

تقدم بطلبات لإجراءات تمهيدية أمام المحكمة الدستورية أو هيئة معادلة. ويشكل هذا النوع من الإجراءات وت
ن ا النوع موهذ .نماذج متنوعة جداً  وثمةحدى الطرق الأكثر شيوعاً للوصول الفردي غير المباشر. إ

للدستورية، بما أن المحاكم العادية مخولة إجراء  أنظمة المراقبة الموزعةالمراقبة غير معتاد فعلاً في 
على  تمهيديةالمسألة ال طرحوهناك مجموعة بلدان يطلب فيها الأفراد إلى المحكمة العادية  المراقبة ذاتياً.

)مثلاً ألبانيا، البرازيل، شيلي، فرنسا، هنغاريا، إيطاليا،  المحكمة الدستورية، وبلدان أخرى أيضاً 
القاضي العادي النظر  يتحتم علىعدم الدستورية، ب الدفعالفرد  إثارة حيث وبعد لوكسمبورغ، مالطا، إسبانيا(

وهناك بلدان بعد تُلزم استفسار المحكمة الدستورية. المحتمل سباب رفضهلأ معللقرار  إصداروفيه 
 ،"الاستفسار، في هذه الحالات )مثلاً بلجيكا، الجمهورية التشيكية، "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافبة السابقة

 رومانيا، سلوفينيا(.
 

ق الطرف في إجراء قضائي، لكن في في معظم بلدان لجنة فينيسيا، لا يتمتع أمناء المظالم بح .706
التدخل إما أمام المحاكم العادية )في فنلندا مثلاً( وإما  البلدان التي ترصد هذا الإمكان، يحق لأمناء المظالم

رية ورواتيا، الجمهآذربايجان، البرازيل، ك مباشرة أمام المحكمة الدستورية )مثلاً في أرمينيا، النمسا،
 مونتينيغرو، سلوفينيا، سلوفاكيا، البوسنة والهرسك،التشيكية، إستونيا، هنغاريا، البرتغال، إسبانيا، مولدوفا، 

يوغوسلفاية السابقة"، البيرو، أوكرانيا، رومانيا، جنوب لاتفيا، بولندا، الاتحاد الروسي، "جمهورية مقدونيا ال
 وما ينبغي ملاحظته أيضاً عندما يكون لأمين المظالم صفة أمام المحكمة الدستورية، أن مدىأفريقيا(. 

 عينة التي يتدخل فيها، لكن قد يحق لهفي إطار القضية الم حكم عامسلطته قد ينحصر في الاعتراض على 
 الحال في آذربايجان وإستونيا والبيرو وأوكرانيا. في المجرد، كما هيتراض عليه أحياناً الاع

 
العدالة الفردية، ولو بطريقة غير  ، يوفر أمناء المظالم مستطاع الوسائل للوصول إلىفي هذه الأنظمة

 مباشرة. تعتبر لجنة فينيسيا أمناء المظالم عناصر من المجتمع الديموقراطي، ممن يؤمنون احترام حقوق
إعطاءهم إمكان إطلاق  مناء المظالم، قد يُستحسنأفحيثما وجد  بالتالي، .الإنسان على مستوى الفرد

 أو بإيعاز منهم. فرادباسم الأ  مراجعة دستورية للأحكام العامة
 

)مثلاً في أرمينيا، آذربايجان، بلغاريا،  من شأن هيئات أخرى، كمكتب المدعي العامأخيراً،  .701
الاعتراض على عدم  البرتغال، بولندا، روسيا، سلوفاكيا(، أو أعضاء البرلمان الذين يمكنهم مولدوفا،

 الدستور.، ضمان انسجام النظام القانوني مع دستورية الأحكام العامة
 

على  الفرد الإنسانية حقوقأداة فائقة الأهمية لضمان  إلى العدالة وصول الأفراد غير المباشرإن  .705
والإمكانيات عديدة، لكن مع وجود عنصر إيجابي  الصعيد الدستوري. والخيارات المتوفرة واسعة النطاق

الدستوري إلى العدالة، وبقدر ما سهلة الولوج لضمان الوصول مشترك، في أنه بقدر ما تتعدد الآليات ال
ومن حسنات وصول الأفراد غير المباشر أن الهيئات التي تتقدم بالشكاوى  تتحسن حماية الحقوق الأساسية.

ب هذه الهيئات زمة لإعداد التماس سليم. كما تلعتكون واسعة الاطلاع عادة وتتمتع بالمهارات القانونية اللا
أعباء المحاكم الدستورية عبر غربلة الطلبات لاستبعاد تلك التي  من ثقالالإحول دون مرشِّح الذي يدور ال

اخيراً، يلعب الوصول غير المباشر دوراً حيوياً في اتقاء الاستطالة غير  تشوبها المجاوزات أو التكرار.
ة الطريقة غير المباشرة لها سيئهذه لكن  واضحة إلى حد البداهة نوعاً ما.الضرورية لأوضاع دستورية 

واضحة تتمثل في توقف فعاليتها على نحو كبير على قدرة تلك الهيئات على تحديد الأحكام العامة التي قد 
من هيئات. لذا، ترى  يعادلهاتكون مخالفة للدستور، ورغبتها في تقديم طلبات إلى المحكمة الدستورية أو ما 

ناً بين مختلف لجنة فينيسيا فائدة في المزج بين إمكانيات الوصول المباشرة وغير المباشرة، ما يُحدث تواز
 الآليات القائمة. 
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 أولاً، :ضنماذج في البلدان قيد الاستعراإمكانات وعدة أيضاً وفيما يتعلق بالوصول المباشر، تتوفر   .702
إن لم يكن له مصلحة ، حتى وحكم عام بعد سنّهدعوى ضد  رفعلفرد من خلالها دعوى الحسبة، التي يمكن ل

برفع اقتراح أمام المحكمة الدستورية  المدعي هالفردي، الذي يكتفي في حالاقتراثانياً، و شخصية في ذلك.
شبه دعوى هامش تقديري للرفض أو القبول. وثالثاً، ما، تاركاً للمحكمة  حكم عاملتحقق من دستورية با

 الاعتراض على الحكم العاممتضرراً بشكل مباشر، لكن ينبغي عليه  المدعي لكون حيث لا وجوبالحسبة، 
أشكال متعددة. ومن بين هذه بمتوفرة وهي آلية  ،المباشرة وأخيراً الشكوى الفردية معينة.ضمن إطار دعوى 

أعباء المحكمة الدستورية.  من ثقالالإ ظاهر جداً للعيان، خطر خطر على دعوى الحسبةتنطوي الآليات، 
ضد الأحكام  ةشاملتوفر بعض المحاكم الدستورية آلية للشكوى الفردية المباشرة ال في دول مجلس أوروبا،

حادّة من عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الخاصة. وقد لعبت هذه الآلية في بعض الدول دور المرشِّح، 
محكمة بيتعلق  فيمايتوفر نظام مثيل لهذه الآلية في بلدان أمريكا اللاتينية، . و112الأوروبية لحقوق الإنسان

تلك البلدان حيث توجد آلية الشكوى الفردية  . والظاهر أيضاً أنه فيالبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
المستندة إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، ضد انتهاكات  ة، فإن عدد الشكاوىشاملالدستورية ال

بالتالي، فهذه الآلية تجنب الإثقال من أعباء المحكمة  هذه الحقوق، أدنى مما هو عليه في البلدان الأخرى.
دستورية ل الشكاوى الفردية أمام المحاكم التقبّ  الأوروبية لحقوق الإنسان. لذلك، يتوجب استحداث إمكانية

وبعد، فيجب تمكين المحكمة الدستورية أو ما عادلها، من توفير  وسائل انتصافية دستورية فعالة. وتوفير
جيل الإجراءات المتباطئة، ومعه، توفير التعويض في القضايا حيث تعاني عوتسريعة النتصافية الا الوسائل

 الإجراءات من التمدد الزائد.
 

IIإجراءات المراجعة . 
 

II.1. )شروط الشروع في الإجراءات )"المرشِّحات 
 

كقاعدة عامة، تتضمن الأحكام الدستورية أو القانونية المهتمة بمعالجة مختلف أنواع الوصول، كما   .770
أو شروط إجرائية ينبغي على المدعي أو على الطلب استيفاءها.  بالإجراءات الدستورية، متطلبات مسبقة

 تكاثر ففيه أيضاً خطر الواقع على المحكمة الدستورية، العملوإن كان لذلك مفعول مخفف من عبء 
 الدستورية. الوصول إلى المحكمة العقبات على درب

 
 شروط إجرائية مختلفة،ل اً رهن مقبوليتهبقى ت وفقاً لنوع الطلب المتقدم به إلى المحكمة الدستورية،و  .777
الإلزام بالتمثيل المعايَنة في عدة حالات، أبرزها المهل الزمنية واحتمال  بعض المتطلبات ها تنجلي فيإلا أن

 القانوني.
 

II.1.1.  مهل الطلبات 
 

 : مهل الطلبات1.1.2أنظر/أنظري الجدول 
 

أنواع الطلبات، وهدفها اليقين القانوني بحيث تضمن أنه بعد فترة زمنية  تختلف المهل كثيراً حسب  .771
الإفراط في إطالة هذه عدم وجوب وفي حين  .قابلة للاعتراضالقانونية غير  الشكوى صحةتصبح  معينة،

المهل، إنما يجب حفظها ضمن حدود معقولة لتمكين الفرد من إعداد شكواه شخصياً أو لتمكين المحامي 
لمتابعة الشكوى والدفاع عن الاطلاع  من بعض البلدان حيث التمثيل القانوني إلزامي للشكاوى الفردية()في 

تمديد المهل  من بتمكين المحاكميتعلق بالشكاوى الفردية،  فيماحقوق الفرد. توصي لجنة فينيسيا 

                                      
112

 respect A. STONESWEET, H. HELLER, A Europe of rights: The impact of the ECHR onأنظر/أنظري في هذا الصدد  
National legal Systems, Oxford, OUP, 2008 70، وبالأخص الفصل. 
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مرتبطة بغلطة منه أو من يكون المدعي عاجزاً عن الامتثال لمهلة لأسباب غير في القضايا حيث  ،النهائية
 .113أسباب قاهرة أخرى حيثما انوجدت محاميه، أو

 
II.1.2الإلزام بالتمثيل القانوني . 

 
 : الإلزام بالتمثيل القانوني1.1.3أنظر/أنظري الجدول 

 
هامة  آثار مالية ثمةيهدف التمثيل القانوني إلى مساعدة المدعي والإعلاء من نوعية الشكاوى، لكن   .773

إن رفض المساعدة المالية أو المساعدة القانونية المجانية قد ، فإلزامياً . بالتالي وخاصة إذا ما كان ملازمة له
يجب توفير المساعدة المالية للمدعين إذا كانت بالتالي،  .114إلى المحكمة لفعليا لوصوليرقى إلى رفض ا

 إلى العدالة الدستورية.مالية تتطلب ذلك، لضمان وصولهم هم الحالت
 

 115تشيكية وفرنساربايجان والبرازيل والجمهورية الالتمثيل القانوني إلزامي في أندورا والنمسا وآذ  .774
)إذا كان الفرد "عاجزاً بشكل  وكسمبورغ وموناكو وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسراوإيطاليا ول

 ذاتياً(. جلي" عن أن يتمثّل
 

في ألبانيا وأرمينيا وبلجيكا وكرواتيا وإستونيا وجورجيا وهنغاريا ولاتفيا وليختنشتاين لا إلزام   .778
وسويسرا و"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"  والسويد 116ورومانيا وروسيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا

 وأوكرانيا.
 

II.1.3. رسوم المحكمة 
 

المحكمة الدستورية استثنائية ضمن الدول المشمولة تبقى الرسوم المترتبة على الإجراءات أمام   .776
دولار أمريكي على التقدم بالتماس  300يُفرض رسم مثلاً،  117. لكن في الولايات المتحدةبهذه الدراسة

المحكمة العليا. وفي روسيا، يُتقاضى ما يعادل الحد الأدنى من  علىبأحالة الدعوى  أمر قضائي لاستصدار
 ،118فرنك سويسري 8000و  800وفي سويسرا، مبلغ يتراوح بين  الراتب، وفي أرمينيا خمسة أضعافه،

دولار أمريكي للتقدم بالتماس  400حوالي  يورو. في إسرائيل، تبلغ قيمة الرسم 110وفي النمسا وحالياً 
ظروف ب مبرر، لكن لصاحب الالتماس حق التقدم بطلب ليا منعقدة بهيئة محكمة العدل العليالدى المحكمة الع

 تخفيضها.  وم أوخاصة، للحصول على تنازل عن الرس
 

                                      
113

 Constitutional Court Act Article، وفي سلوفينيا، Law on the Federal Constitutional Court, Article 93(2)مثلاً في ألمانيا،  
52(3). 

 
114

 8)012JU(200-CDLThe use of international instruments for protecting individual rights, freedoms and , 
legitimate interests through national legislation and the right to legal defence in Belarus: challenges and outlook 

اد ومصالحهم المشروعة عبر التشريع الوطني والحق بالدفاع القانوني في روسيا البيضاء: تحديات )استعمال الأدوات الدولية لحماية حقوق وحريات الأفر
 واستشراف(.

115
إلزام التمثيل القانوني على نوع  قفالأولوي، يتو الحكم التمهيدييرتدي فيها وجود المحامين للمرافعة أمام المجلس الدستوري طابعاً إجبارياً. لكن في إطار  

 الأولوي. التمهيديطلب الفإذا كان مسموحاً للطرف في القضية أن يتدخل أمام القاضي العادي من دون محام، فبإمكانه حينئذ رفع  الإجراءات.
116

لى هيئة عأن طرفاً غير ممثل، يحيل الطرف  من نظام المحكمة الدستورية، إذا تبين لرئيس قلم المحكمة (11)4لا إلزام فيها بالتمثيل القانوني. بموجب المادة  
 أو مؤسسة لديها الاستعداد والموضع المناسبان لمساعدته.

117
 من نظام المحكمة العليا في الولايات المتحدة. 35المادة  
118

المتقدم بالشكوى من قانون المحكمة العليا(، لا بل إنها القاعدة السائدة، إذا كان  7الفقرة  66يمكن فيها أيضاً للمحكمة العليا أن تُحجم عن فرض الرسوم )المادة  
عليا على غير مصلحة مالية، الاتحاد أو مقاطعة أو بلدية أو منظمة توكل إليها مهام قانونية عامة أو فرد، وإذا كانت المنازعة المطروحة على المحكمة الاتحادية ال

 من قانون المحكمة العليا(. 4الفقرة  66ومتصلة بالنشاط الرسمي للكيان العام المعني )المادة 

http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-JU(2008)012-e.asp?PrintVersion=True
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 المحاكمبأن تكون رسوم حقوق الإنسان، ونظراً لازدياد شمولية حماية توصي لجنة فينيسيا   .771
ممكناً تخفيضها وفقاً للوضع المالي للمدعي. ويجب أن نسبياً وأن يكون تدنية مالمفروضة على الأفراد 

 .119للعيان ي ردع إساءة الاستعمال الواضحةيكون هدفها الأول
 

II.1.4 .إعادة فتح القضايا 
 

لذا لا يُقبل من جديد بشكاوى  قرار نهائي في القضايا الدستورية. مبدئياً  إن قرار المحكمة الدستورية  .775
 لم تكن، معينة، تطرأ عادة مع ظهور وقائع جديدة يعاد فتح قضية في حالات نفس القضية. لكن قدبمتعلقة 

إذا تم تغيير  ،121أخطاء ارتكبتها المحكمة الدستورية أو لدى تصحيح ،120ربما الأطراف على بينة منها
ه تم خرق الاتفاقية ، أو إذا قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفي ظروف معينة أن122الدستور

 الأوروبية لحماية حقوق الإنسان بما ينطوي أيضاً على انتهاك للدستور.
 

II.1.5 .إساءة استعمال حق الاستئناف لدى المحكمة الدستورية 
 

. وعندما يسيء في التصرف 123حسن نية عنممارسة حقوقهم الإجرائية ملزَمون بالأطراف  إن  .772
الدستورية. ورغم أن إجراء الشكوى الفردية هام جداً  ه فعالية العدالةتتشوّ المدعي التصرف في هذا الإلزام، 

نظام الدستوري المحمي من جانب المحاكم الدستورية. لحماية حقوق الإنسان، فهذه الإساءة تلحق الضرر بال
إذا كرر  من قواعد إجراءات المحكمة الدستورية في روسيا، 9.4وعلى سبيل المثال، وبموجب الفقرة 

، تعاد و تُرسل نسخة عن القرار إلى قراراً فيها المحكمة الدستورية سبق وأصدرت المدعي ادعاءه في قضية
المتقدم بها من نفس المدعي المدعي معلمة إياه بأنتهاء مراسلته في هذه القضية. وستبقى الشكاوى اللاحقة 

 .124دون جواب. وقد أدرجت دول أخرى إمكان تغريم المدعين مسيئي التصرف
 

II.1.6 وسائل الانتصاف. استنفاد 
 

 : استنفاد وسائل الانتصاف والاستثناءات 1.1.4أنظر/أنظري الجدول 
 

مثلاً  تسمحقد يؤخذ استنفاد وسائل الانتصاف على عدة معان حسب السياق الخاص، حيث لا   .710
نموذجية مؤاتية  وهي حالةهجي إلى المحاكم العليا العادية. بالوصول بشكل من القوانين الإجرائية ضبع
، عدا عن إبرازه الطابع المرفوعة أمام المحمكة الدستورية ،امعللنظر في حكم  يالشكاو أو شاملةال وياشكلل

                                      
119

 CDL(2008)065, Opinion on the draft laws amending and supplementing (1) the law on constitutional 
proceedings of Kyrgyzstan and (2) the law on the Constitutional Court of Kyrgyzstan, 2008  رأي في مسودات القوانين(

لة ) لة والمكمِّ  ( لقانون المحكمة الدستورية في قرغيزستان(. 1( لقانون الإجراءات الدستورية في قرغيزستان و)7المعدِّ
120

 nova، فإن إجراء nova repertaمن قانون المحكمة الدستورية النمساوية. خلافاً لما يحصل مع الوقائع المكتشفة جديداً  34أنظر/أنظري مثلاً المادة  
producta يجري أي المقدّمة جديداً منها، حيث يقدم الأطراف حججاً بعد اختتام الإجراءات )في الدعوى الأولى(، ورغم احتمال أنهم كانوا على بينة منها ،

 استبعاده عموماً.
121

. يتم التقدم بالتماس لإعادة النظر في حكم أو قرار صادرين عن المحكمة 7”لنظر:من نظام المحكمة العليا في الولايات المتحدة. إعادة ا 44أنظر/أنظري المادة  
من قانون  717والمادة “ يوماً من دخول الحكم أو القرار حيز التنفيذ، إلا إذا مددت المحكمة أو مدد أحد أعضائها المهلة أو قصّراها. 18في الجوهر ضمن مهلة 

يمكن طلب مراجعة حكم صادر عن المحكمة: أ. إذا لم يتم التقيد بالأحكام المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بالتجريح القضائي؛ ”المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا: 
غير ما طلبه، وإما أقل مما اعترف الطرف الخصم بأنه مدين به؛  ،أو ودون أن يجيز القانون بذلك مما طلبه، ب. في حال منحت المحكمة أحد الأطراف إما أكثر

 “. إذا لم تبت المحكمة ببعض الاستنتاجات؛ د. إذا لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وعن سهو وقائع ذات صلة بالملف.ج
122

من  7يمكن للمحكمة الدستورية أن تعيد النظر في أي من قراراتها المذكورة في الفقرة ”المحكمة الدستورية في أرمينيا: ب الخاص قانونالمن  (14)68المادة  
من حكمها في جوهر الدعوى على أساس استئناف متقدم به بموجب الإجراء المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك إذا: أ( تم  سنوات 1لمادة ضمن مهلة هذه ا

وإذا كانت للقضية دعوى التغيير حكم الدستور المطبق في الدعوى، ب( ظهر فهم جديد لحكم الدستور المطبق في الدعوى، قد يكون أساساً لقرار مختلف في نفس 
 “ن الدستوري. وأهمية مبدئية بالنسبة إلى القان

123
 من قانون المجلس الدستوري. 17من قانون المحكمة الدستورية، وكازخستان: المادة  45مثلاً أرمينيا: المادة  
124

شكوى إجرائية بيورو إذا شكل التقدم بشكوى دستورية أو  1600من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا غرامة لغاية  34.2تفرض مثلاً المادة  
 إساءة في التصرف، أو إذا أسيء الاستعمال في طلب استصدار أمر مؤقت. ،بهدف التدقيق في انتخابات

http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)029-e.asp
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آذربايجان، البرازيل، كرواتيا، الجمهورية الاحتياطي للشكوى )مثلاً في ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، 
، لاتفيا، ليختنشتاين، مالطا، مونتينيغرو، بولندا، جمهورية كوريا الجنوبيةالتشيكية، إستونيا، ألمانيا، هنغاريا، 

 البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سويسرا، و"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"(.
 

المراجعة الموزعة، لا وجود للشرط المسبق، وبالتالي  يمكن للفرد الاعتراض  نظام ذاتفي الدول   .717
 انتهاك الدستور وفي أي مرحلة من مراحل الإجراء. على أساس ،على حكم خاص أو عام

 
لا يُطلب  ،التعويض عنه متعذراً ق فيها التقيد بهذه القاعدة ضرراً بالفرد لحفي الحالات التي قد يُ   .711

وسائل الانتصاف )مثلاً في آذربايجان، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، ألمانيا، لاتفيا، عادة استنفاد 
 ويسرا(.مونتينيغرو، سلوفاكيا، سلوفينيا، وس

 
II.1.7 .تأثر المدعي مباشرة وراهناً بالانتهاك 

 
الفرد غير جعة المتصلة بقضايا معينة. إذا كان يوجد هذا المتطلب في كافة الدول التي تتيح المرا  .713

ف توصَّ  ق طلبه مراجعة في المجرد. لكن هذه المتطلباتيُطلِ  متضرر بشكل راهن ومباشر بسبب حكم ما،
 متعلقة بالإجراءات الدستوريةال يتعلق بصفة الضحية "المباشرة"، فإن بعض القوانين فيمابطريقتين. أولاً، و

نيابة عن الشخص المتضرر، ما يعني أنه رغم  أياً كان من التصرف يمكّنجنوب أفريقيا مثلاً(،  كقوانين)
كما أنه يمكن للممثلين الشرعيين  ارتباط القضية بحالة معينة، فإن المدعي ليس ضحية بالمعنى المباشر.

عية. وثانياً، فإن الأهلية الشرالتصرف باسم شخص فاقد  (125)أقارب، وأوصياء، ولكن أيضاً مؤسسات عامة
ضرراً  حق أساسيلتفصيلاً لطبيعة الانتهاك. في معظم الدول، يجب أن يشكل خرق تضمن بعض القوانين ي

درجة كافية من إلى ذلك، فبعض القوانين الوطنية تتطلب أيضاً  ملحقاً بالمدعي، وبالتالي مؤثراً سلبياً عليه.
 (.126الأذى )في سلوفينيا مثلاً 

 
II.1.8 . حقيقية للتعويض على المشتكيالدعوى كوسيلة 

 
المراجعة الدستورية غير فعال فعلاً من حيث تغيير وضع المدعي،  إلى كان الإجراء الهادفما إذا   .714
. ومن الصعب أحياناً تقييم (129أو فرنسا 128أو جنوب أفريقييا 127حينئذ رفض الطلب )مثلاً في ألمانيا يجوز

يظهر إلى رفض المراجعة إلا في القضايا حيث  ؤديألا ييجب ف، ولذا تمهيديةخلال الإجراءات ال هذه الحالة
سيكون عديم المفعول من حيث توفير الوصول الفعال إلى العدالة  بشكل جلي أن قرار المحكمة الدستورية

 الدستورية.
 

II.1.9الصيغة المكتوبة . 
 

أحياناً يجب أن توضع الطلبات المتقدم بها إلى المحاكم الدستورية بصيغة مكتوبة، وقد تخضع   .718
طول وثيقة الطلب من  قواعد صارمة جداً )كما هي الحال في الولايات المتحدة حيث تحدد قواعد المحكمةل

يجب إعطاء المتقدم تتبع. لكن حيث عدد الصفحات وحتى لون غلافها(. والهدف من هذه القواعد الشفافية وال
إمكان تصحيح وثيقة أو إكمالها ضمن مهلة زمنية معينة )أنظر/أنظري أعلاه( ووفقاً لشروط  بالطلب

                                      
125

 من دستور جنوب أفريقيا. 35تورية في مونتينيغرو، والمادة من قانون المحكمة الدس 82أنظرأنظري مثلاً المادة  
126

 من قانون المحكمة الدستورية. 55aالمادة  /أنظريأنظر 
127

بالألمانية( Rechtsschutzbedürfnis يمكن رفض القضية ما لم يكن للطلب المقبول مفعول تغييري على وضع صاحبه. لكن هذا المتطلب )متطلب الـ 
 .يُعتبر مستوفى عموماً 

128
 .CODICESفي قاعدة بيانات اللجنة  01/70/1001بتاريخ  CCT 86/06أنظر/أنظري القرار  
129

 رفض غير قابل للاستئناف. 
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إذا ما كان  بعد وتكبر أهميتهمعينة. ولذلك أهمية خاصة عندما تكون المتطلبات الشكلية صارمة جداً، 
نيا اليوغوسلافية و"جمهورية مقدو 132وسلوفينيا 131وإستونيا 130)كما في كرواتيا غير إلزامي يالتمثيل القانون

 ظلمة ما زالت مستمرة.الحؤول دون رفض المراجعة لأسباب شكلية رغم أن المَ  ومن شأن ذلك السابقة"(.
 

II.1.10 للمحاكمة تمهيديةال جراءاتالإ. المرشِّحات في 
 

 : الإجراءات التمهيدية للمحاكمة1.1.5أنظر/أنظري الجدول 
 

محددة  قانونية ثمة نظُم. رفع المسائل التمهيدية إلى المحكمة الدستوريةتتولى المحكمة العادية   .716
على . لجنة فينيسيا في الدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقبفي عدة من  قبولية مسألة ماممتعلقة ب

ن كوجورجيا ومولدوفا، يمسبيل المثال، ففي أندورا وآذربايجان وروسيا البيضاء والجمهورية التشيكية 
عترته أو عدم اختصاص المحكمة للمحكمة الدستورية رد طلب تمهيدي على أساس أخطاء إجرائية ا

فيتوجب  وهنغاريا ولتوانيا و"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"، 133وإستونيا االدستورية. أما في ألباني
الفرصة للأخيرة لإعادة  كي تُسنححكمة العادية الطلب على الم على المحكمة الدستورية إعادة إحالة

المسألة  في غيرها من الدول، كألمانيا، لا يُسمح بذلك. سيرفض العديد من المحاكم الدستورية .134صياغته
المحكمة الدستورية )مثلاً في ألمانيا وبولندا(.  التمهيدية إذا كان حل القضية المعينة غير متوقف على جواب

يجب عدم الإثقال من أعباء  .بها بتّ قيد الفي هذا الصدد، تنظر المحكمة الدستورية أيضاً في القضية 
صياغة المسألة  الإجراءات التمهيدية، فعليهاإطلاق المحكمة الدستورية، وإذا كان جائزاً للمحاكم العادية 

 بالشكل الصحيح.
 

II.2. القضايا المماثلة تدخل وضمال 
 

 : ضم القضايا المماثلة1.1.6أنظر/أنظري الجدول 
 

 136والبرتغال 135لتوانيافي أرمينيا والنمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية وعلى سبيل المثال،   .711
يمكن ، ةدوالولايات المتح السابقة"و"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية  137اوروسيا وسلوفاكيا وجنوب أفريقي

 ةيمكن التقدم ببضع أو يجب معالجة الطلبات المتصلة بنفس القضية ضمن إجراء واحد. وفي إسرائيل،
آخر  من المحكمة ضم التماسه إلى التماسات متصلة بنفس القضية ضمن إجراء واحد، حيث يطلب الملتمس

 إصدار أمر بضم الأطراف ذات الصلة.ب لب منها ذلكإن طُ  يتناول نفس المطالبات. كما يُسمح للمحكمة
 

                                      
130

 من قانون المحكمة الدستورية في دستور جمهورية كرواتيا. 19.2أنظر/أنظري المادة  
131

 من قانون إجراءات المراجعة في المحكمة الدستورية. 30الفقرة  
132

 من قانون المحكمة الدستورية. (1)55التقدم بشكوى دستورية. أنظر/أنظري المادة  فقط عند 
133

ر في المحكمة العليا في إستونيا، لا وجود لـ"نظام للقرار التمهيدي" بالمعنى الصريح. ولا يمكن للمحاكم العادية إحالة طلب تمهيدي على مجلس مراجعة الدستو 
، 04-2-1-4-3، رقم 1004أبريل/نيسان  7مة العليا بتاريخ )قرار مجلس مراجعة الدستور في المحك
www.nc.ee/?id=407<http://www.nc.ee/?id=407 ًالدستورية، بالاسترجاع بالسوابق القضائية للمحكمة العليا في الشؤون ب، لكن عليها أن تبت ذاتيا

 لدستورية.ا
134

 .General Report, XIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts, (A. Alen, Mأنظر/أنظري  
mon/home.htmlhttp://www.confcoconsteu.org/en/comMelchior), Brussels, 2002, p.7, in:  فبراير/شباط  13، تاريخ الاطلاع

1002. 
135

كن يمالتشريعي للدستور أو للقوانين، يتعلق بامثتال نفس العمل  فيمالدى التثبت من أنه يوجد التماسان أو أكثر ”من قانون المحكمة الدستورية:  47المادة  
 “.القضائيللمحكمة الدستورية ضمها في قضية واحدة قبل الشروع بالفحص 

136
 يتعلق بالطلبات المتقدم بها من جانب أمين المظالم وبالتنقيح الدستوري. فيما 
137

 .CODICESاللجنة في قاعدة بيانات  17/07/1002بتاريخ  CCT 52/08والقرار  CCT 24/08أنظر/أنظري القرار  
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ص له مصحلة مشروعة في المسألة أن ينضم في بلجيكا وفرنسا واليونان وإسبانيا، يمكن لأي شخ  .715
 إلى الإجراءات.

 
لأسباب متعلقة بالاقتصاد الإجرائي، قد يحق للأشخاص ذوي المصلحة المشروعة في المسألة أن   .712

وإذا انوجد كم  كبير من القضايا شبه المتطابقة، يجب تمكين  .138مفصول فيهايتدخلوا في قضية غير 
بقضية أو قضايا نموذجية وتبسيط الإجراءات للطلبات المماثلة من حيث شروط  بت  الالمحكمة من 

 المقبولية والتبرير القانوني معاً.
 

II.3قواعد إجرائية أخرى . 
 

II.3.1 .أنظمة الخصوم 
 

 الخصوم نظمة: أ1.1.7أنظر/أنظري الجدول 
 

تنص قوانين عدة متعلقة بالمحاكم الدستورية )بما فيها الخاصة بأرمينيا وآذربايجان والجمهورية   .730
في الإجراءات المدنية  لماخلافاً ف ،التشيكية وجورجيا وروسيا وسان مارينو( على أن إجراءاتها خصومية

يتقدم شخص . ليس من الواضح دوماً  تحديد هوية الأطراف في الإجراءات الدستوريةفإن والجزائية، 
، يمكن أخذ موجِد ان حكم عام موضوع القضية، فإذا كعلى عدم دستورية حكم )عام أو خاص( باعتراض

ى لكان حكم خاص موضوع القضية، يمكن أخذ الموجِد الأصلي للحكم ع الحكم على أنه المدعى عليه، وإذا
أجراءات عادية، أنه المدعى عليه. وبالتساوي، فإذا وصل الحكم أمام المحكمة الدستورية عن طريق 

 فالمدعى عليه في هذه الإجراءات قد يكون المدعى عليه أمام المحكمة الدستورية.
 

للمحكمة أن تحيط علماً  فيه ه يمكنأنمي في الإجراءات الدستورية الفائدة من اعتماد النظام الخصو  .737
تضارب الحجج. وقد يجوز ذلك أيضاً في أشكال أخرى، مثلاً في  بوجهات النظر المختلفة وأن تنظر في

وجهات النظر للأطراف في المنازعة الأصلية كما لممثلي المجموعات ذات  التعبير عنسُنحت فرصة  حال
ممكناً  . ويجب التحقق مما إذا كانوالخبراء وممثلين عن السلطة التنفيذية أو عن هيئة التشريع، المصلحة

يؤمن لها الأدوات التي للمحكمة الدستورية أن تجري التقصيات بمبادرتها الذاتية للوصول إلى الحقيقة، بما 
 .139من الأطراف المدفوع بها تسمح لها بالذهاب إلى أبعد من الحجج

 
مخاطبة المحكمة  إمكان 141أو المبادر إلى إجراءات غير خصومية 140يعطى المدعي المهم أنمن لَ   .731

أنه في القضايا التي التي تنص على  ،والإسبانية 142لجنة فينيسيا الأحكام الألمانية تؤيدالدستورية. 
، تسنح المحكمة للطرف الذي أتى القرار صادر عن محكمةتستهدف فيها الشكوى الدستورية قراراً 

ى سماع المحاكم إذا كان قرارها قيد ومن جانب آخر، لا حاجة إل .143بتصريح فرصة الإدلاءلصالحه 

                                      
138

ورية في أرمينيا، والذي يحق بموجبه للأشخاص الطبيعيين عن المحكمة الدست 78/04/1005الصادر في  CCD-751أنظر/أنظري مثلاً  القرار  

 والاعتباريين المتأثرين بقانون الاعتراض عليه أمام المحكمة.
139

 AD (2001)005-CDLof Azerbaijan , Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court  رأي في مسودة قانون المحكمة(
 الدستورية في آذربايجان(.

140
 ,CDL(1997)018revOpinion on the Law on the Constitutional Court of Ukraine   محكمة الدستورية في ال)رأي في مسودة قانون

 للجنة. 37العام الـ الاجتماعأوكرانيا(، اعتُمد في 
141

 H. Steinberger, op.cit. 
142

إذا كانت شكوى عدم الدستورية مقامة على قرار لمحكمة، ستعطي المحكمة الدستورية الاتحادية ”من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية:  (3) 94المادة  

 “.بتصريحأيضاً الطرف المحكوم له فرصة الإدلاء 
143

 8)030AD(200-CDLOpinion on the Draft Law on the Constitutional Court of the Republic of Montenegro  ( رأي في

جمهورية مونتينيغرو(. بالمثل، ففي ألبانيا وأندورا والنمسا وروسيا البيضاء وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا  محكمة الدستورية فيالمسودة قانون 
 Generalورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"، يمكن للأطراف في الإجراءات العادية أن يصبحوا أطرافاً في إجراءات المراجعة. أنظر/أنظري ورومانيا و"جمه
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المراجعة، بما أن الأحكام الصادرة عنها تعكس موقفها، إلا أنها تكون أحياناً أطرافاً في إجراءات المحاكمة 
 لوفاكيا وسلوفينيا مثلاً(.)في النمسا وبولندا وس التمهيدية

 
في أغلب  فيها حكماً هنا بأن تتضمن الإجراءات مرحلة شفهية. وتٌعتمد النظام الاتهاميقضي لا ي  .733

 .144الصيغة المكتوبة وكل طرف يطرح حججه الأحيان
 

II.3.2علنية الإجراءات . 
 

 الإجراءات العلنية والاستثناءات :1.1.8أنظر/أنظري الجدول 
 

تضع العلينة في تكون الإجراءت الشفهية عادة علنية. ومع ذلك، يمكن للمحكمة الدستورية أن   .734
الميزان مقابل مصالح مشروعة أخرى عامة وخاصة بالأطراف )مثلاً في ألبانيا وأرمينيا وآذربايجان 

ية التشيكية والدانمارك وجورجيا وإسرائيل وإيطاليا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وقبرص والجمهور
وجنوب أفريقيا وسويسرا و"جمهورية مقدونيا  وليختنشتاين ولتوانيا ومولدوفا وروسيا وصربيا وسلوفينيا

 اليوغوسلافية السابقة"(.
 

التي من منظور حماية حقوق الإنسان، تعود الأفضلية إلى الإجراءات العلنية أقله في القضايا   .738
وقد أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكراراً أن النظر في قضية أمام  .تدخل فيها حقوق الإنسان

طالما أن  من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 6.1المحكمة الدستورية يندرج تحت المادة 
 يتعلق بمدى فيمادير إلا ولا يوجد هامش تق الإجراءات المعنية تهدف إلى توفير وسيلة انتصاف فعالة.

يجب أن تكون الإجراءات الشفهية أمام المحكمة . عليه، بصددهوالتدابير المتخذة  تطبيق هذا المبدأ
 محددة بدقة. حالات فيوحصرياً ما عدا الدستورية علنية 

 
II.3.3 .إدارة الإجراءات الشفهية 

 
 الإجراءات الشفهية والاستثناءات: 1.1.9أنظر/أنظري الجدول 

 
مقابلة وجهات النظر بالشكل الأكثر في الفائدة من الإجراءات الشفهية ومن باب التذكير إنما هي   .736

في كون تعبير الشخص عن موقفه شفهياً أسهل أحياناً عليه، ويعفيه من الامتثال لقواعد شكلية مباشرة، و
ولأهمية تمكين الأطراف فعلياً في الإجراءات جانب آخر،  صارمة متطبقة في الإجراءات المكتوبة. ومن

يستهلك الكثير من الوقت. وتبعاً لهذه الشفهية من عرض وجهات نظرهم، فإن هذا النوع من الإجراءات 
 (بالاعتبارات، فثمة ثلاثة نماذج موجودة في الدول المشمولة بهذه الدراسة: أ( إجراءات شفهية كلياً، أو 

كلياً على الورق أي مكتوبة مثلاً، أو ج( شفهية جزئياً ومكتوبة جزئياً. في ألبانيا والنمسا وآذربايجان 
والجمهورية التشيكية وإسرائيل وإيطاليا وألمانيا وليختنشتاين وهولندا وسلوفينيا وأوكرانيا و"جمهورية 

ر بغير ذلك، ما يعنييات المتحدة، الإجراءات شلا" والومقدونيا اليوغوسلافية السابقة ورود  فهية ما لم يقرَّ
تطبيق النوعين الشفهي والمكتوب معاً إذا ما اعتُبر ذلك أكثر تلاءماً مع ظروف القضية. في جنوب أفريقيا، 

 اقتضت الحالةفقط وإصدار تعليماتها في حال  خطية طلباتتحكم على أساس للمحكمة الدستورية أن  نيمك

                                                                                                                    
Report, XIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts, (A. Alen, M. Melchior), Brussels, 

http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.html2002, p.7, in:  16، صـ. 1002فبراير/شباط  13، تاريخ الاطلاع. 
144 AD(2004)035-CDLOpinion on the Draft Federal Constitutional Law “On Modifications and Amendments to the  

Federal Constitutional Law on the Constitutional Court of the Russian Federation”  التغييرات ”)رأي في مسودة قانون
 “المحكمة الدستورية في الاتحاد الروسي.والتعديلات المدخلة في القانون الدستوري الاتحادي الخاص ب
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وسلوفينيا  145عملياً، غالباً ما تستغني المحاكم الدستورية عن الإجراءات الشفهية )في ألمانيا شفهية. مرافعة
جراءات الشفهية في سويسرا، تشكل الإ .146. في هنغاريا والبرتغال، لا يوجد سوى إجراءات مكتوبةمثلاً(

 شذوذاً عن القاعدة، حيث تقوم المراجعة عادة على حجج مكتوبة يدفع بها الأطراف.
 

، لا عجب في أن تكون الإجراءات شفهية في المراجعة الدستورية الموزعة نظام في الدول ذات   .731
هي العادية منها )في الدانمارك مثلاً(، وفي السويد، يمكن  غالب الأحيان، بما أن القواعد الإجرائية المطبقة

 الأحيان.، لكنها مكتوبة في معظم ام المحكمة العليا أن تكون شفهيةللإجراءات أم
 

ية من تعليق قبولاً على نطاق واسع لوجوب تمكين المحكمة الدستورتلاحظ لجنة فينيسيا   .735
حماية مصالح الأطراف أو المصالح العامة من ضرورة  الإجراءات الشفهية أو الحد منها إذا اقتضت ذلك

 .147فعالية الإجراءات )مدة وتكاليف الإجراءات( قبيل
 

II.4. التدابير المؤقتة 
 

II.4.1عليق التنفيذ. ت 
 

 : تعليق التنفيذ1.1.10أنظر/أنظري الجدول 
 

يشكل توسيعاً ضرورياً لمبدأ  معترَض عليهما،العام الحكم الخاص و/أو الحكم الإن تعليق تنفيذ   .732
للمحكمة الدستورية . تعود صلاحية اتخاذ هذا القرار التعويض عنهالضرر المتعذر  ضمان حماية الأفراد من

 وألمانيا وجورجيا 148وفرنسا وإستونيا وكرواتيا )مثلاً في النمسا وألبانيا وأرمينيا وبلجيكا والبوسنة والهرسك
وسويسرا و"جمهورية مقدونيا وإسرائيل وليختنشتاين وبولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا 

الحفاظ على اليقين القانوني، لا وبقصد لكن بعض الدول  دة(.سلافية السابقة" وتركيا والولايات المتحاليوغو
 قبرصو بلغارياو روسيا البيضاءو آذربايجانا وأندورو )مثلاً الجزائر التنفيذ أو تعليقه بتجميدح سمي
 149رومانياو البرتغالو مونتينيغروو مولدوفاو  لوكسمبورغو لاتفياو هنغارياو فرنساو الجمهورية التشيكيةو

يمكن أن تقترح المحكمة الدستورية  لا يخلو من التناقض، فيمافي روسيا و وروسيا والسويد وأوكرانيا(.
المراجعة الدستورية الموزعة،  نظام على الهيئات المعنية تعليق تنفيذ حكم معترض عليه. في الدول ذات

شأن دستوري، في جنوب أفريقيا، ولدى البت ب يبقى تعليق التنفيذ أمراً غير مألوف )مثلاً في الدانمارك(.
، وقد يشمل ذلك في الحالات المناسبة أي أمر يكون عادلاً ومنصفاً، بما فيه أمر مؤقتيمكن لمحكمة إصدار 

حيث  الحالاتلا يمكن تعليق الحكم المعترض عليه إلا في في لتوانيا،  )نظام أساسي(. ق تنفيذ حكم عاميتعل
في امتثال حكم صادر عن الحكومة  كي تحقق بطلب إلى المحكمة الدستورية رئيس الجمهوريةيتوجه 

يطلب منها التحقيق في امتثال قانون من  حيث يبلغّ البرلمان المحكمة الدستورية بقرار للدستور والقانون، أو
أو حكم مرسوم جمهوري  قانون آخر معتمد في البرلمان للدستور، أو في امتثالقوانين جمهورية لتوانيا أو 

                                      
145 R. Jaeger, S. Broß, “Die Beziehungen zwischen den Verfassungsgerichtshöfen und den übrigen 

einzelstaatlichen Rechtsprechungsorganen, einschließlich der diesbezüglichen Interferenz des Handelns der 
europäischen Rechtsprechungsorgane”, report for the XIIth Conference of European Constitutional Courts, p.22 

 )تقرير المؤتمر الثاني عشر للمحاكم الدستورية الأوروبية(
146

فاشية: إذا تم حل المنظمة، بجب عقد جلسة في البرتغال، لهذه القاعدة استثناء واحد فقط لقضايا طلب فيها من المحكمة الإعلان بشأن منظمة أنها تمثل عقيدة  

 محاكمة.
147

 AD(2004)035-CDLOpinion on the Draft Federal Constitutional Law “On Modifications and Amendments to the  

Federal Constitutional Law on the Constitutional Court of the Russian Federation”  التغييرات ”)رأي في مسودة قانون
 “المحكمة الدستورية في الاتحاد الروسي.والتعديلات المدخلة في القانون الدستوري الاتحادي الخاص ب

148
 ينطبق على الجميع.  في فرنسا، يمكن اعتبار عمل تشريعي باطلاً )مراجعة قبْلية( أو يمكن إلغاءه )مراجعة بَعْدية( بمفعول 
149

(، لن يمكن من غاية الآن تعليق 1070بتاريخ  711وفقاً لتعديل أدخِل من وقت قريب جداً على قانون تنظيم وعمل المحكمة الدستورية )القانون رقم  

 الإجراءات العادية متى أحالت المحكمة المعنية استثناء عدم الدستورية على المحكمة الدستورية.

http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)035-e.asp
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من قانون المحكمة الدستورية(. لكن لا تعليق في لتوانيا  16صادر عن الحكومة للدستور والقوانين )المادة 
 الدستورية. المحكمةإلى  عندما تتوجه المحاكم العادية بطلب تمهيدي

 
المعترَض عليها، إذا  للأحكام الفردية و/أو العامة التنفيذ اختصاص تعليق مبدأ لجنة فينيسيا تحبذ  .740

، بعد تثب ت عدم دستورية كان التنفيذ سينتج المزيد من الأضرار أو الانتهاكات المتعذر التعويض عنها
ض عليه وخاصة  لكن .151ألا تكون شروط التعديلات صارمة أكثر من اللزوم ويجب .150الحكم المعتر 

 عدم التنفيذ بهانتج لنسبة التي قد يُ ا الحسبانفي خذ الأ في المقابل يجب بالنسبة إلى الأحكام العامة،
  أضراراً وانتهاكات متعذر التعويض عنها.

 
II.4.2 .الإجراءات العادية تجميد 

 
 الإجراءات العادية تجميد: 1.1.11أنظر/أنظري الجدول 

 
أندورا والنمسا  فيو إجراءات المحاكمة التمهيدية. إطلاقالإجراءات العادية لدى  تجميديمكن   .747

اتيا والجمهورية التشيكية وفرنسا وهنغاريا ولاتفيا ووكر رصوأرمينيا وبلجيكا وروسيا البيضاء وشيلي وقب
و"جمهورية مقدونيا  152وبولندا وروسيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وتركيا وليختنشتاين ولتوانيا ولوكسمبورغ

الإجراءات في مطلق الأحوال. في  تجميدمحكمة الطالبة إلى ال تبادر، قة" وأوكرانيااليوغوسلافية الساب
نهائياً  بتّ فقط بالدعاوى التي لا يمكن أن تتأثر بقرار المحكمة الدستورية، أو التي لا ت”تجميد ال يتعلقالنمسا، 

من قانون المحكمة  62.3ريثما يصدر قرار المحكمة الدستورية )المقطع  بالقضية ولا يمكن تأجيلها
الإجراءات العادية عندما تكون قضية الدستورية  تجميدالعادية  . في سلوفينيا، على المحكمة153“(الدستورية

دفع بعدم الدستورية إذا تعلق الامر بقرار نظامي، يمكن للمحاكم العادية استخدام ال نمتعلقة بقانون، لك
(exceptio illegalis.) فإذا ساورت المحكمة العادية شكوك بنفس النظرة،  ويأخذ النظام القانوني في كرواتيا

 محكمةالإداري، تطبق  بتنظيم وإذا كانت الشكوك تتعلق جراءات،الإ تجميدإزاء قانون موجب تطبيقه، عليها 
يتم القانون الذي تأسس عليه مباشرة التنظيم المعني، وتحيل التنظيم على المحكمة الدستورية. بهذا الشكل، لا 

في إسبانيا، يمكن  .بها بتّ قيد الفي حال اقتضته الضرورة القصوى لحل القضية الإجراءات إلا  تجميد
المداولات حول الحكم. بالتالي، يبقى الحكم  للمحكمة العادية أن تحيل المسألة فقط بعد انتهاء الإجراءات وقبل

شكوك بدستورية حكم  تناميخاضعاً لقرار من المحكمة الدستورية، حتى مع تواصل الإجراءات العادية عند 
إصدار الحكم محدوداً، حيث يجب تثبيت عدم تأثير  إمكان يبقى معين. في أندورا، تتواصل الإجراءات، لكن

 قرار المحكمة الدستورية على حكم المحكمة العادية.
 

. في قضية معينة تحال مسألة تمهيدية على المحكمة الدستورية الإجراءات عندما تجميديجب   .741
بقرار من المحكمة ذات الاختصاص. في جميع  وإما (ipso jure) وقد يجري ذلك إما بحكم القانون

                                      
150

 AD(2004)024-CDLdraft constitutional amendments with regard to the  Opinion on theأنظر/أنظري مثلاً  

Constitutional Court of Turkey .رأي في مسودة التعديلات الدستورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية في تركيا 
151

 AD(2007)039-CDLn the Draft Law on the Constitutional Court of the Republic of SerbiaComments o   تعليقات(

 على مسودة قانون المحكمة الدستورية في صربيا(.
152

قهما، أو متى تخلص محكمة ناظرة في قضية، إلى عدم دستورية القانون أو المرسوم بقوة القانون الواجب تطبي”من الدستور التركي أنه  781جاء في المادة  

قتنع المحكمة بجدية متى تقتنع بجدية ادعاء بعدم الدستورية تقدم به أحد الأطراف، تُرجئ النظر في القضية ريثما تبت بها المحكمة الدستورية. وفي حال لم ت
الدستورية بالقضية وتعلن حكمها فيها ضمن مهلة الادعاء بعدم الدستورية، يُترك البت بهذا الادعاء وبالحكم في الجوهر لسلطة الاستئناف المختصة. تبت المحكمة 

. لكن إذا أصبح القرار خمسة أشهر من التماسها للنظر في القضية. وإذا لم يصدر قرار ضمن هذه المهلة، تحكم المحكمة المعنية في القضية بموجب الأحكام القائمة
  “المتخذ في الجوهر نهائياً، على المحكمة المعنية الامتثال له.

153
 General Report, XIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts, (A. Alen, M. Melchior), 

http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.htmlBrussels, 2002, p.7, in: صـ. 1002فبراير/شباط  13لاع ، تاريخ الاط ،
31. 

 

http://venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)024-e.asp#_ftnref10
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)039-e.asp
http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.html
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 وتبت   ،يعتبره غير دستوري الأحوال، يجب ضمان تمكين القاضي العادي من عدم تطبيق قانون
 يتعلق بنفس القضية. فيمابدستوريته المحكمة الدستورية 

 
II.4.3الآمرة . التدابير 

 
 التدابير الآمرة: 1.1.12أنظر/أنظري الجدول 

 
التأكد من أنه لن  في بعض الدول، يمكن للمحكمة الدستورية أن تأمر السلطات العامة بالمبادرة إلى  .743

 )مثلاً ألمانيا ومالطا وليختنشتاين وجنوب أفريقيا وسويسرا(. بالمتقدم بالطلبيلحَق أي ضرر بعد 
 

II.5 .إيقاف الإجراءات 
 

II.5.1 الالتماسلدى سحب . إيقاف الإجراءات 
 

مراجعة الأحكام العامة، لا توقف المحكمة الدستورية حكماً الإجراءات في حال تم سحب في حال   .744
، يجب أن تتمكن المحكمة من مواصلة النظر في القضية إذا اقتضت ذلك الطلبسحب  على أثرالطلب. 

 إنحراسة الدستور، وحتى وفي ذلك تعبير عن استقلال المحاكم الدستورية ودورها في و المصلحة العامة.
 يعد المتقدم بالطلب طرفاً في الإجراءات.لم 

 
ة. وإذا كان للمحكمة شاملوينسحب الأمر نفسه على المراجعة المتصلة بالشكوى الدستورية ال  .748

أو حكم فرديين، وحتى وإن سُحبت لقرار  اً أساس كان إطلاق مراجعة حكم عام الدستورية اختصاص
بالنسبة إلى الأحكام العامة، تفرض  أيضاً أن تتمكن من مواصلة مراجعتها الحكم العام. الشكوى الفردية، فلها

بعض القوانين المتعلقة بالمحاكم الدستورية توقف الإجراءات في حال سحب الالتماس )مثلاً في أندورا 
مقدونيا يسرا و"جمهورية والجمهورية التشيكية وبولندا وهنغاريا وروسيا وصربيا وسو 154والنمسا

 اليوغوسلافية السابقة" وأوكرانيا(.
 

الخاصة، تتطلب الإجراءات عادة أن يبقي المتقدم بالطلب على طلبه التماس  بالنسبة إلى الأحكام  .746
 باختصاصونتينيغرو وسلوفينيا(. لكن المحكمة الدستورية في سلوفاكيا تتمتع في النمسا وم المحكمة )مثلاً 

يقوم الرأي على أنه متى يحال الالتماس، يفقد المتقدم به في البرتغال،  ة.شاملرفض السماح بسحب شكوى 
 سلطة سحبه، وبالتالي لا يمكن سحب الالتماس.

 
II.5.2.  انطباقيته فقد الحكم المعترض عليه عندإيقاف الإجراءت 

 
إذا كان ممكناً للمحكمة الدستورية أن تواصل مراجعة الإجراءات والحكم قيد  فيمالا رأي مشتركاً   .741

لم يعد منطبقاً. في بعض الدول، تُنهي المحكمة فوراً مراجعتها )مثلاً في أندورا والنمسا  النظر فيه
وسويسرا  157والبرتغال وسلوفاكيا 156وروسيا البيضاء وفرنسا ومونتينيغرو 155والجمهورية التشيكية

تواصل المحكمة مراقتبها  وفي غيرها من الدول،  انيا(.كرو"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وأو

                                      
154

من قانون الدستور الاتحادي، فإن إجراءات مراجعة حكم عام أطلقتها تلقائياً المحكمة الدستورية بمناسبة إجراءات أخرى  40.1و 139.2لكن وفقاً للمادتين  

 لة الحكم المعني قد نال مبغاه.قيد البتّ بها أمامها، ستتواصل في جميع الأحوال، وحتى وإن كان الطرف الذي أثار مسأ
155

 من قانون المحكمة الدستورية. 61المادة  
156

 من قانون المحكمة الدستورية. 68المادة  
157

عادية على حكم عام لقد سلمّت المحكمة الدستورية في سلوفاكيا أخيراً ولأول مرة وخلافاً لممارستها السابقة في هذا الموضوع، بإمكان أن تعترض المحاكم ال 

 لم يعد جزءاً منطبقاً من النظام القانوني، لكن يجب تطبيقه في قضية معينة.
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)في ليختنشتاين  لحرية تقدير المحكمةهذه المراقبة كلياً  تخضعوتعلن عدم دستورية الحكم. ويمكن أن 
 روسيا، حيث يُسمح بمواصلة المراجعةوصربيا مثلاً( أو أن تبقى مقتصرة على ظروف معينة )في بولندا و

أساساً  يكون إلغاء الحكم المتنازع عليه، لتوانيا. في (حين تكون ضرورية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان
لكن وفقاً  .من قانون المحكمة الدستورية( 69.4القانونية القائمة )المادة  الإجراءات بالتخلي عنلتبني قرار 

قضية بطلب إلى المحكمة  محكمة عادية تنظر في مففي حالات كهذه وعندما تتقد لاجتهاد المحكمة،
حكم آخر لالدستورية، على أثر شكوك لديها بامتثال قانون أو حكم آخر منطبقين على القضية للدستور )أو 

ا إذا منهما(، يتحتم على المحكمة الدستورية التحقيق في طلب المحكمة المعنية بغض النظر عم أعلى مرتبة
ساريَي المفعول )أنظر/أنظري مثلاً القرار الصادر في المتنازع عليهما  خرالآقانوني ال نصالكان القانون أو 

 (.8، النقطة تعليل المحكمةمن  Iالقسم  ،مارس/آذار 11
 

وسيلة غير كافية لتأمين حماية حقوق الإنسان، في حالات  قضيةالمجرد إيقاف  يكونقد   .745
منح تعويض  بالذات أو الشكاوى الفردية. لكن تختلف الآراء في مسألة تخويل المحكمة المراجعة المعينة

 على مستوى الفرد. لجبر خرق حقوق الإنسان مالي عن انتهاك حق ما،
 

II.6المهل الزمنية لاتخاذ القرار . 
 

 الدستوريةسنح للمحكمة تكي  غير مبالغَ في قصرها ،متى وُجدت ،المهل الزمنية تكون أنيجب   .742
 فعالية للحؤول دون منعها، وكذلك غير مبالغَ في طولها فرصة فحص القضية المطروحة أمامها ملياً 

غالباً ما تكون منظور فعالية العدال الدستورية، من  العدالة الدستورية. من خلالحماية حقوق الإنسان 
 .158بتعديلها في الحالات الاستثنائيةمستحيلة التحديد بدقة، ما يسمح للمحكمة الدستورية المهل الزمنية 

 
 IIالجزئية من الفصل  الاستنتاجات

 
غالباً ما توضع مهل  الإجراءات، بدأعادة إجراءات المراجعة الدستورية عدة شروط. أولاً، ل تلتزم  .780

 فردويجب أن تكون معقولة بحيث تسمح لل المحكمة. أعباءالإثقال من زمنية للتقدم بالطلبات كمرشِّح لتجنب 
وينبغي كذلك أن تكون المحكمة . على التعليمات بإعداد دعواه أو لتوفير الوقت الكافي للمحامي كي يطّلع

 ،ثالثاً  مخولة تمديد المهل في الحالات الاستثنائية. ثانياً، ينبغي توفير مساعدة قضائية مجانية عند الاقتضاء.
توصي لجنة فينيسيا بألا تكون الرسوم باهظة وأن تستخدم فقط لردع الطلبات التعسفية، وبأن يؤخذ الوضع 

عند تحديد التكاليف. رابعاً، تكون القرارات الصادرة عن المحكمة  لمالي لمودع الطلب بعين الاعتبارا
إدانة من قبل المحكمة ) فقط ثنائيةالدستورية نهائية، لكن ينبغي السماح بإعادة فتح القضايا في حالات است

على  لضمان فعالية وصول الأفراد إلى العدالة الدستورية، حقوق الإنسان مثلاً(. خامساً،لالأوروبية 
لتجنب سوء استخدام الطلبات، والتقدم بها فقط بعد استنفاد سائر وسائل  الأطراف التصرف بحسن نية

في  استنفاد سبل الانتصافمن الضروري ، اء المحكمة الدستوريةتلافياً للإثقال من أعب الانتصاف الممكنة.
سادساً، ينبغي ضمان أن يكون الانتصاف المتوفر . اقبة مركزة على دستورية القوانينالبلدان التي تفرض مر

هناك  على المراجعة الدستورية، جرائية المنطبقةومن بين المبادئ الإ. ملائماً للتعويض على مودع الشكوى
ينبغي أن تعتمد أنظمة اتهام تعطى فيها الأطراف في الدعاوى السابقة فرصة تقديم وجهات نظرها. و

، كما أنه لا يجب أن يشكل احترام غير مبرر إرجاءودون  المحكمة الدستورية قراراتها في مهل ملائمة
 .لتعريض فعالية الإجراءات للخطر  المهل الزمنية باباً 

 

                                      
158

أشهر  6ة لا تتجاوز مثلاً في القانون الخاص بالمحكمة الدستورية في أرمينيا، وفي كلتا حالتي المراجعة المجردة والمعينة، تحكم المحكمة الدستورية في مهل 

 ر معلل تمديد المهلة لكن ليس لأكثر من ثلاثة أشهر.من تسجيل الاستئناف، ويمكن للمحكمة وبقرا
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 حكم عامفردي و/أو  حكمتعليق تطبيق  ؤقتة، تفضّل لجنة فينيسيا إمكانالتدابير الموعلى صعيد   .787
أضرار أو انتهاكات إضافية لا يمكن التعويض بيتسبب أن تطبيقه  من شأن دستوريته، إن كان على معترَض

 إذا تم إثبات عدم دستورية القانون. اعنه
 

ينبغي تخويل المحكمة الدستورية مواصلة تحليل الالتماس حتى  ،المصلحة العامة لحمايةو  وأخيراً   .781
توافق في الآراء حول إمكانية مواصلة  فلاصلاحيته،  المعترَض عليهبعد سحبه. لكن في حال فقد القانون 

كافياً  قد لا يكون القضية إيقافمجرد لمن المهم مع ذلك ملاحظة أن . تحليلهاالمحكمة الدستورية )أو عدمها( 
، كما أنه من الخاصة يأو الشكاو المعينةفي حالات المراجعة  بشكل فعال حماية حقوق الإنسانان ضمل

 الضروري أن يكون هناك آليات للتعويض.
 
IIIالقرار . 
 

م أو هيئات فوعة من قبل أفراد أو محاكم أو أمناء مظالالمحاكم الدستورية في قضايا مر عندما تبتّ   .783
 وإما بشكل مباشر بالتأكيد في موقع الأفراد القانوني قراراتها قضية معينة، تؤثرأخرى متدخلة أمامها بشأن 

اتخاذ المحكمة  مسألةالمسألة ليست فقط فإن وإما بشكل محتمل في حال دعوى الحسبة المجردة. في الواقع، 
كنة، يحددان عية أثره الممحيث أن نطاق مفعول القرار، كما رجورية قراراً لصالح الملتمِس أم لا، تالدس

 .(.III.1فعال )مدى إمكان رفع المظلمة التي ألحِقت بالفرد بشكل 
 

نتائج ممكنة، حيث يُنتج مفعولاً في شريحة معينة من الأشخاص أو على الجميع  عدة للقرار  .784
. وبعد، فقد تكون أنظري أدناه(/)أنظر/أنظري أدناه(. وقد يكون للقرار أثر فوري أو آثار رجعية )أنظر

الحكم المعترَض عليه أو الخروج عنه، لكن يمكن  لها سلطة إلغاء المرادفة للمحكمة الدستورية أو الهيئة
 . أدناه(.III.4مع النصّ على مجرد تفسيره بصورة مختلفة )أنظر/أنظري  ،تجمَّد مفاعيله ضاً أنيأ

 
III.1نطاق المراجعة . 

 
تضييق نطاق المراجعة. يبقى ل ما من إمكانبعد قبول المحكمة الدستورية التماساً )كلياً أو جزئياً(،   .788

المطروحة والتي أعلنِ القبول  المسائلعلى المحكمة الدستورية في مطلق الأحوال أن تجيب على كافة 
تها؟ وأي وى ذاعد من الدعولا يمكنها رفض الإجابة أو إغفالها. لكن هل يمكنها الذهاب إلى ما أب .159بها

 لهكذا توسّع؟ تعليل
 

مع إقصاء المراجعة أبعد الأصلي ) بالالتماسحدّ مراجعة المحكمة الدستورية نفي بعض الدول، ت  .786
، الجمهورية التشيكية، فرنسا في سياق المراجعة 161، بلجيكا160(، كما في أندوراultra petiturمن الالتماس 

يمكن لا . 165، روسيا، وسويسرا164، بولندا163لوكسمبورغ، مونتينيغرو، هنغاريا، 162، جورجياالبعدية
قد تم التماس ذلك، وبالإشارة إلى الحكم أو المبدأ الدستوريين  إلا بقدر ما للمحكمة الدستورية إبطال قانون

                                      
159

 General Report, XIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts, (A. Alen, M. Melchior),  

, /www.confcoconsteu.org/en/common/home.htmlhttp:/Brussels, 2002, p.7, in:   1002فبراير/شباط  13تاريخ الاطلاع. 
160

تمّ قبولها أن يتضمن اعتبارات مختلفة عن تلك   لا يمكن للقرار أو الحكم الفاصل في قضية”من القانون المؤهل الخاص بالمحكمة الدستورية:  1المادة  

 “.المطروحة من كل من الأطراف في مطالباته
161

 C.A. n°12/86 ،18  3، 7256مارس/آذار.B.1 
162

لا يُسمح للمحكمة الدستورية بمناقشة امتثال كلية القانون أو التشريع للدستور، إذا كان يطلب ”من القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية:  16المادة  

 “لقانون أو التشريع.المشتكي أو صاحب الطلب فقط الاعتراف بعدم دستورية حكم خاص من أحكام ا
163

 “في الشكوى الدستورية.المذكورين المحكمة الدستورية فقط في انتهاك حق الإنسان أو حريته  تبتّ ”من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية:  88المادة  
164

  “ألة القانونية أو الشكوى.تتقيد المحكمة في سياق حكمها بحدود الطلب أو المس”من التشريع الخاص بالمحكمة الدستورية:  66المادة  
165

 من التشريع الخاص بنظام القضاء الاتحادي: لا يمكن للمحكمة الذهاب أبعد من استنتاجات الأطراف. 701المادة  

http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.html
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تفتقر بشكل أخرق ، حيث أن الالتماسات المعدّة عن ذلك إشكاليات تنجما وغالباً م المشار إليهما في الإحالة.
إلى طرح واضح للأساس الذي يتم عليه الاعتراض على قانون، أو للقانون ذاته، ما يقلل بالتالي من 

 .166حظوظها في النجاح
 

عليه، فثمة إمكانان أمام المحكمة الدستورية في توسيع مراقبتها أبعد من الحدود التي ترسمها   .781
حكام أخرى متصلة، ومن جهة أخرى توسيع صراحة بنود الطلب، حيث يمكنها من جهة مراجعة دستورية أ

تُعتمَد كمعايير للمراجعة. وتكون المقاربة الأحكام الدستورية أو الأحكام الأخرى الأعلى مرتبة التي  دائرة
مراجعة  ، بشمل إمكانقل تقييداً الأ مراقبةال بينما تكونبحدّ المراقبة بقضايا الجوهر،  ،الأكثر تقييداً 

 الإجراءات أيضاً.
 

III.1.1 .الخاضعة للمراجعة حكام العامةتوسيع الأ 
 

 : توسيع الأحكام العامة الخاضعة للمراجعة7.7.73الجدول أنظر/أنظري 
 

تقرر ليس فقط مراجعة  بخصوص طلبات مراجعة الأحكام العامة، يمكن للمحكمة الدستورية أن  .785
 معينة، مراجعة قانون أو تشريع بكليتهما، وقد تقرر وفي ظروفحكم معترَض عليه، بل أيضاً دستورية 

، روسيا البيضاء، البرازيل، كرواتيا، 167الجزائر، النمسافي مراجعة أحكام عامة أخرى ذات صلة )مثلاً 
، صربيا، 169لتوانيا هنغاريا، ليختنشتاين، ،قبْلية، فرنسا في سياق مراجعة 168الجمهورية التشيكية، إستونيا

بدرجة أقل، في ، تركيا، و"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"ا، جنوب أفريقيا، سلوفيني سلوفاكيا،
المحكمة بين الوظيفتين  تجمع بذلك تكون ، مولدوفا، رومانيا، إسبانيا، أوكرانيا(.171، إيطاليا170ألمانيا

آيلة إلى  أعمّ تجد في الطلب الأصلي فرصة لإجراء مراجعة والعامة للمراجعة الدستورية، بحيث  الشخصية
إزالة المزيد من الأحكام المنتهكة الحقوق الأساسية الشخصية.  توضيح النظام الدستوري واحتمالاً إلى

، والذي يشكل من القانون الروسي الخاص بالمحكمة الدستورية 51 الحل الذي توفره المادة ويجدر ذكر
ى نفس بنود الحكم غير أساساً لإلغاء كافة الأحكام الأخرى المبنية عل ،بموجبه قرار بعدم دستورية حكم ما

 التي تستعيدها أو تحتويها.أو  ،الدستوري
 

 الأحكامحين يتعلق الأمر بالشكاوي ضد  ،وبصياغة المسألة بشكل أدق، فإنها أكثر إلحاحاً بعدُ   .782

                                      
166

أيضاً تلك المفترضة  على سبيل المثال، فإن المحمكة العليا في الولايات المتحدة تفسر بنود الالتماس ولا تقوم فقط بمراجعة المسائل المعلن عنها صراحة، بل 

ل، وتجنباً للمشاكل الناجمة عن الالتماسات في البرتغا “لا تنظر المحكمة إلا في المسائل الواردة في الالتماس، أو المتضمّنة فيه إلى حد ما.”ضمناً في الالتماس: 
ر سلطة دعوة الملتمِس الذي لم يقم بذلك بعد، إلى تحديد القرار الذي هو في صدد الإستئناف ضده وأي  قاعدة أو مبدأ في الدستور المعدّة بشكل أخرق، يُمنح المقرِّ

.(، وإلى تعيين الوثيقة في ملف الدعوى التي أثار فيها في الأصل مسألة عدم 4.2.1.3ظري يعتبر أنه تم انتهاكهما )وحتى ولو لم يكن ذلك يحدّ المحكمة، أنظر/أن
 الدستورية أو عدم الشرعية.

167
 من قانون الدستور الاتحادي. 140.3المادة  
168

 .p://www.nc.ee/?id=1037htt، متوفر على الرابط 3-4-1-7-08مثلاً قرار المحكمة العليا رقم  
169

المحكمة الدستورية، بعد إثباتها أن أحكام قانون لا اعتراض على امتثاله للدستور من قبل الملتمِس، لكن ومن خلاله تنوجد العلاقات ”ترى المحكمة أن  

، 1007نوفمبر/تشرين الثاني  2)القرارات الصادرة بتواريخ  “.الاجتماعية التي ينظمها القانون المعترَض عليه في حالة نزاع مع الدستور، إنما عليها أن تعلن ذلك
 (.1002سبتمبر/أيلول  1، 1002مارس/آذار  3، 1001يونيو/حزيران  72، 1001يناير/كانون الثاني  74
170

 المجردة للنظام الأساسي.من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية المنطبق على المراجعة  1الفقرة  15قد تقوم المحكمة بذلك على أساس المادة  
171

الرادّة في أحيان كثيرة المطالب المعترضة على عدم دستورية حكم عام أو  “قرارات التفسيرية”طورت فيها المحكمة الدستورية مجموعة واسعة مما يسمى بالـ 

الدستورية أن تفسيراً مختلفاً للحكم قد جعله دستورياً. تشريع، وذلك على أساس التفسير الخاطئ للقانون المعتمَد من قاضي الدرجة الأولى. وقررت المحكمة 
اغبين في اعتماد التفسير المقرر والقرارات التفسيرية مقيّدة شكلياً فقط بالنسبة لقاضي الدرجة الأولى، لا لسائر المحاكم أو القضاة. إلا أنه لا يمكن للقضاة غير الر

ي سبق للمحكمة الدستورية أن اعتبرته غير دستوري. وعليهم التقدم بطلب تمهيدي جديد لدى المحكمة من المحكمة الدستورية، أن يطبقوا نفس التفسير الذ
ترح من قاضي الدرجة الدستورية، معللين تفسيرهم المختلف لنفس القانون. وعلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات أن تقرر إذا كان هذا التفسير الجديد المق

ح ، والحال هذه، فهي تصدر قراراً تفسيرياً يقبل التفسير المختلف كتفسير ممتثل للدستور. وعندما ترد المحكمة الدستورية التفسير المقترالأولى صالحاً ودستورياً 
لبس للدستور )وهذ ون من قاضي الدرجة الأولى، تصدر قراراً تنبيهياً برسم البرلمان، كي يتوفر بعض التوجيه والمقترحات للمشترع بما يجعل التشريع ممتثلاً د

دستوري، يفقد هذا  ما يقصي التفسيرات غير الدستورية الممكنة(. وإذا اعتبرت المحكمة أن قاضي الدرجة الأولى كان على حق وأن الحكم القانوني المطروح غير
 على قاضي التحقيق الأول تطبيقه على القضية المعينة. الأخير في الحين صلاحيته. ويمكن حينئذ للمحكمة الدستورية "ملء الثغرة" ذاتياً أو طرح مبدأ عام يتوجب

http://www.nc.ee/?id=1037
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نوعة إزالة الحكم العام وقد تكون مم وقد يكون للمحكمة الدستورية فقط سلطة إبطال الحكم الخاص. .الخاصة
، وحتى وإذا كان الحكم العام المعني غير دستوري والانتهاك بمثابة الأساس للحكم الخاص الذي كان

بذلك، يبقى الحكم العام  المعترَض عليه في الشكوى ناتجاً عن التطبيق الصحيح لحكم عام غير دستوري.
 .172لانتهاك حقوقهم الأساسيةض أفراداً آخرين مفعول، وهو يعرّ ساري ال

 
أن يباشر فتح إجراءات  173لمدعيكن لإلا أن هذا الوضع يبقى الاستثناء )مثلاً في سويسرا حيث لا يم  .760

 مراجعة عامة(.
 

لحكم العام في سياق الإجراء إستونيا، وليختنشتاين، ولتوانيا، على المحكمة الدستورية أن تلغي ا في  .767
والجمهورية التشيكية وإسبانيا، على المحكمة الدستورية أن  ،174وفي النمسا إلغاءه.ذاته. وفي ألمانيا، يمكنها 

 الأمر، 175"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"تُطلق إجراء ثانياً للمراجعة الدستورية. وفي كرواتيا و
مع  ذلك متعارضاً  يكنومن المهم ملاحظة أنه في النمسا، لا يمكن إبطال القانون بكليته إلا إذا لم  اختياري.

 مصالح المدعي.
 

III.1.2توسيع دائرة المظالم . 
 

توضيح الأسس التي يبني عليها دعواه. وبهدف القبول غالباً ما يواجه المدعي الفرد صعوبات في   .761
صدر المحكمة الدستورية قرارات قائمة على أسس دستورية العثرات، قد تُ بعدد أكبر من الدعاوى رغم هذه 

)مثلاً في ألبانيا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، الجمهورية التشيكية،  176المشار إليها في الطلبغير تلك 
، البرتغال، روسيا، سلوفينيا، وإسبانيا(. ومن جانب آخر، فالمدعي ليس مجبراً على الإشارة 177إستونيا

قابلاً للتحديد في  تهَكبالضبط إلى الحكم المعني في القانون الأساسي، لكن يجب أن يكون الحكم العام المن
شكواه. ويتم التعاطي مع هذا المتطلب بصرامة أكبر في الشكاوي الحاظية باستشارة قانونية، منه في تلك 

 التي يتقدم بها الإنسان العادي.
 

، على المحكمة الدستورية أن تحدد مضامين الحكم موضوع النقض. بغية الوصول إلى قرارها  .763
فإما أن تتبنى المحكمة الدستورية تفسير المحاكم العادية، وإما أن تدلي بتفسيرها وهنا ثمة إمكانان واردان، 

 الخاص.
 

ة بصرامة مقيد”بعد الطلب التمهيدي، ولا واحدة من المحاكم الدستورية موضوع هذه الدراسة   .764
وذلك ، (179)أنظر/أنظري على سيبل المثال إستونيا 178“قانون موضوع المراجعةبتفسير محكمة الإحالة ال
أنه في المراجعات الدستورية المعينة، تنحدّ  المحكمة الدستورية باستمرار أوردت باستثناء البرتغال، حيث

                                      
172

ص المبني الوضع المعاكس محرج بالمثل، حيث لا يكون للمحكمة الدستورية في إطار الشكوى الدستورية على حكم عام إمكان معالجة دستورية الحكم الخا 

 على هذا الحكم العام.
173

 يمكن التقدم بشكوى فقط ضد قوانين المقاطعات. 
174

جراء المجرد، تعود تُطلق المحكمة الدستورية فيها ذاتياً إجراء جديداً لمراجعة الحكم العام، وتجمد الإجراء المتصل بالشكوى الدستورية. وبعد بتها في الإ 

 وتنظر من جديد في القضية المعينة.
175

 من قواعد إجراءات المحكمة الدستورية. 4و 86أنظر/أنظري المادتين  
176

 .General Report, XIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts, (A. Alen, Mأنظر/أنظري  

, http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.htmlBrussels, 2002, p.7, in:  Melchior),   فبراير/شباط  13تاريخ الاطلاع
1002. 

177
 .http://www.nc.ee/?id=1037، متوفر على الرابط 3-4-1-7-08مثلاً قرار المحكمة العليا رقم  
178

 General Report, XIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts, (A. Alen, M. Melchior),  

, http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.htmlBrussels, 2002, p.7, in:   1002فبراير/شباط  13تاريخ الاطلاع. 
179

 “لدى النظر في قضية، لا تتقيد المحكمة العليا بتعليل طلب، أو حكم أو قرار محكمة.( 7)”من قانون إجراءات محكمة المراجعة الدستورية: 74الفقرة  

http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.html
http://www.nc.ee/?id=1037
http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.html
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. ستطبق المحاكم الدستورية محكمة الإحالة القاعدة موضوع المراجعة الصادر عن مراجعتها بتفسير
 كونة الصادرة عن محكمة، إلا في حال النمساوية والبلجيكية والإسبانية مبدئياً التفسير المتضمن في الإحال

بخصوص تفسير وتطبيق أحكام عامة من المحتمل أن تكون غير  تفسير آخر متماشياً مع الدستور.
 وأكانت مشوبة بأخطاء دستورية، تتقيد المحكمة الدستورية الألمانية باتباع قرارات المحاكم العادية، إلا إذا 

حق من الحقوق  ونطاق نظرة خاطئة من أساسها إلى معنى على ،فوبمعزل عن منع التعس مبنية
 مخوّلة الطلب إلى المحاكم العليا الاتحادية والإقليمية أن ةإلى ذلك، فالمحكمة الدستورية الألماني 180.الأساسية

 .181السبل المتبعة لتفسير الحكم العام المعني وعن تعليلات التفسير تطلعها على
 

، التي تفرض المحكمة الدستورية “ضمان الدستورية عبر تفسير معينسلطة ”في الواقع، إن تقنية   .768
تساعد على  بتفسير معين فقط،و ت لديها دستوريته،من خلالها على كافة هيئات الدولة تطبيق تشريع ثبت

غير مؤثرة تبقى ، لكنها 182صون التشريعات ولو بإمكان وجود تفسير واحد أو عدة تفسيرات غير دستورية
والأفضل بعد  -حكم تشريعي صريح  من شأن .183المحاكم العادية والهيئات الإدارية هذا التفسيرإذا لم تتبع 

يجبر هيئات الدولة بأسرها بما فيه المحاكم على اتباع التفسير الدستوري الصادر عن  -حكم دستوري 
المحاكم بين المحكمة الدستورية و علاقات بينلعنصراً توضيحياً هاماً في اأن يكون المحكمة الدستورية، 

 العادية. وقد يستخدَم كأساس للأفراد للمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم.
 

لتجاوز مشكلة عدم تطبيق قرار المحكمة الدستورية، لقد انتهجت المحكمة الدستورية الإيطالية   .766
ري حكماً قانونياً معترَضاً ، حيث يفسر القاضي الدستو“القانون الحيّ ”مفهوم  المقاربة المعاكسة وبلورت

 عل أساس تفسيره المشترك القانونعليه كما تفسره "عادة" المحاكم العادية، ثم يتخذ قراراً بعدم دستورية 
ستورية. بالتالي، يتم إلغاء قانون فسُّر باستمرار هذا الحكم بطريقة دتفسير  أيضاً  ممكناً كان ، وحتى وإذا هذا

أو المرجّح له ألّا  منه المفروض )أو المأمول( ،البرلمان لإقرار قانون جديد غير دستورية، ويدعا بطريقة
ر بطريقة غير دستورية. عدم دستورية حكم عام وتعلن المحكمة الدستورية أيضاً في جمهورية أرمينيا  يفسَّ

 معترَض عليه، على أساس التفسير المشترك المعطى للقانون في تطبيقه.
 

III.2 . الشخص صفة القائم علىآثار الاختصاص 
 

على  تهااهي أثر قرار، اى النموذج الأوروبي سمة خاصة بهللمحاكم الدستورية المنشأة اعتماداً عل  .761
ثر المقتصر على لأكل شخص، خلافاً للقرارات ذات ا تلزِمالجميع. ويعني أثر القرارات على الجميع أنها 

التابعة لشكوى ضد حكم خاص تنتج عادة أثراً قرارات الأطراف في النزاع القانوني المعين. وفي حين أن ال
لهذه التعليلات )وليس  على الأطراف، فإن التعليل المعتمَد يؤثر أيضاً في قضايا أخرى. ففي ألمانيا مثلاً،

وقد يتفاوت نطاق  كافة هيئات الدولة بما فيه المحاكم.ل وملاحظات القاضي( مفعول ملزِم أقوال فقط
 في المقام الأول على خيار المشترع.يبقى متوقفاً  ، حيثلدى الاعتراض على حكم عام القرارات

 
 : الأثر على الجميع1.1.14جدول ال أنظر/أنظري
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 BVerfG, 1 BvR 1804/03 ،71/01/1044 80، الفقرة. 
181

ط، بل أيضاً على ، لا ينطبق هذا على المحاكم العليا الاتحادية فق7البند  82.4من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الاتحادية. بموجب المادة  51المادة  

 المحاكم العليا في الولايات.
182

 .CODICESقاعدة بيانات   في CCT 1/100أنظر/أنظري  
183

التحفظات التفسيرية الصادرة   X. Samuel, Les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnelأنظر/أنظري  

 عن المجلس الدستوري، متوفر على الرابط:
 constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/reserves.pdf-constitutionnel.fr/conseil-http://www.conseil, 4، تاريخ الاطلاع 

 .1002يونيو/حزيران 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/reserves.pdf
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، ما حكمبخصوص المحكمة  هذه باختلاف ما تعلنهأيضاً آثار تختلف  المحكمة الدستورية قراراتل  .765
 أم لا. أي أنه دستوري

 
 تثبيت الدستورية: 1.1.15أنظر/أنظري الجدول 

 
III.2.1مراجعة الأحكام العامة . 

 
يتمثل الأثر على الجميع بالشكل الأوضح حين تعلن المحكمة الدستورية عدم دستورية حكم عام أو   .762

بعد. من في الحالة الثانية، يُسحب الحكم من النظام القانوني بحيث يستحيل على أي كان تطبيقه  حين تبطله.
يمكن أن تُجبر  دستورية حكماً عاماً غير دستوري، يترتب على ذلك عدة إمكانات:إذا اعتبرت محكمة 

مع أثر على الجميع؛ يمكنها أيضاً إعلان عدم دستورية الحكم والعدول عن  المحكمة على إبطال الحكم
هذه  موضوعتطبيقه، مع الإحجام عن )أو انعدام اختصاصها لـ( سحبه من النظام القانوني. في معظم البلدان 

 ، قد تؤدي مراجعة حكم عام إلى قرار ملزم للجميع.الدراسة
 

الدفع ، بدءاً بأن مة التهميديةكإجراءات المحاب في النظرة حين يتعلق الأمرالتدقيق من الضرورة   .710
تابع لدفع بعدم اللقرار ا جدال في أنولا  عدم الدستورية والأسئلة التمهيدية تطلق مراجعة حكم عام.ب

في  للأطراف، وأن المحكمة العادية مجبَرة على تطبيق قرار المحكمة الدستورية اً ملزم اً أثرينتج  ،الدستورية
استنتاج عدم الدستورية هذا بين يذهب قرار المحكمة الدستورية أبعد من . في دول عدة، 184القضية المعنية

بين فكرة حماية الحقوق يكون المشترع قد جمع  بذلك، سحب الحكم العام المعترَض عليه.، ويُ الاطراف
وهي الحال مثلاً في ألبانيا، أندورا، بلغاريا،  المراجعة الدستورية العامة. الأساسية الشخصية، وبين فكرة

. 185جنوب أفريقيا مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"،اليونان، إيطاليا، لتوانيا، رومانيا، سان مارينو، "جمهورية 
 من نظام السوابق. الأثر الملزم لقرار المحكمة العلياينبع العام،  القانوننظام  ذات دولالفي 
 

ينحدّ أثر قرار المحكمة الدستورية صراحة بالقضية  في بلجيكا ولوكسمبورغ وقبرص، لكن  .717
انتظار قرار المحكمة الدستورية وتطبيقه إذا ما صدر ضمن  فقط المعنية. في تركيا، على المحكمة المُحيلة

رغم كون  . وإلا فعلى المحكمة المُحيلة تطبيق القانون المعترَض عليه. في البرتغال،خمسة أشهر مهلة
لمحكمة إنه يمكن لبالقضية المعنية، ف تنحدّ القانون الخاص بالمحكمة الدستورية ينصّ على أن آثار القرارات 

للحكم العام  ردة، إن هي أصدرت ثلاثة قرارات في نفس المسألة، أن تطلق إجراءات مراجعة مجالدستورية
 .186مع إمكان إبطالهالمعترَض عليه، 

 
شاملة للنظر  حكم عام أو شكوى دستورية لقرار عدم الدستورية المتخذ على أثر شكوى للنظر في  .711

البوسنة والهرسك،  في دستورية حكم عام، أثر على الجميع )مثلاً في الجزائر، أرمينيا، النمسا، آذربايجان،

                                      
184

. إن قرار المحكمة الدستورية ملزم للمحكمة التي أحالت عليها 1”من القانون المؤهل الخاص بالمحكمة الدستورية في أندورا:  81ر/أنظري مثلاً المادة أنظ 

 “المسألة. ]...[
185

الحد، وبعد تثبيت المحكمة الدستورية  في جنوب أفريقيا، في حال إعلان محكمة تعارُض حكم عام )نظام أساسي( مع الدستور، يتم إعلان بطلانه إلى هذا 

 إعلان البطلان، يكف تطبيق الحكم العام )النظام الأساسي( على أي شخص كان. 
186

شكل مجرد شرط في البرتغال، إن توفر ثلاثة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية في مراجعة معينة للدستورية، تم فيها إعلان عدم دستورية قاعدة ما، ي 

ار الجديد، المتخذ ق مراجعة مستقلة، وهذه المرة من النوع المجرد، لدستورية القاعدة المعنية. ونظراً لاستقلالية المراجعة الجديدة، فلا شيء يمنع القرمسبق لإطلا
اسية القضاة الملتئمة فردياً. الآن من المحكمة الملتئمة بكامل قضاتها الثلاثة عشر، من أن يكون مختلفاً عن القرارات السابقة الصادرة عن الدوائر الخم

، الذي يطلب فيه ممثل مكتب الإدعاء العام لدى المحكمة الدستورية من المحكمة أن تعلن مع 1002مايو/أيار  8الصادر في  221/2009أنظر/أنظري الحكم رقم 
المستحقة لقاء توفير العناية الصحية في مؤسسة أو خدمة تابعة صفة الإلزام العام، عدم دستورية قاعدة متضمنة في القانون التنفيذي المتعلق بتقاضي المبالغ 

انون التنفيذي لا لمصلحة الصحة الوطنية، في حال عدم تقديم الطرف المعني بطاقة المستخدم الخاصة به في المصلحة وعدم إثباته ضمن المهلة المحددة في الق
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت من قبل، وفي ثلاث قضايا مراقبة معينة، عدم دستورية  حيازته على هذه البطاقة ولا طلبه إصدارها من القسم المختص.

الصادر عن المحكمة الملتئمة بكامل أعضائها، قررت عدم إعلان عدم دستوريته. كما  221/2009التفسير السائد لهذه القاعدة في الأساس. لكن في الحكم رقم 
لعام اختصاص طلب توحيد هذه السوابق، مع الإشارة إلى أن عملية التوحيد يمكن أيضاً أن يطلقها قاض منفرد من قضاة يجدر التذكير بأنه لمكتب الإدعاء ا

 المحكمة الدستورية. ولا يمكن لفرد خاص أن يتقدم بهذا الطلب.
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، بولندا، سلوفينيا، سويسرا، ، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، لاتفيا، ليختنشتاين187إستونياالجمهورية التشيكية، 
 (.رومانيا، روسيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"

 
 في الدول ذات أنظمة المراجعة الموزعة أو المختلطة، ثمة موقفان متعارضان كلياً. فمن جهة،  .713

يمكن أن يكون للقرارات أثر فعلي على الجميع أو نطاق شبيه من حيث اتساعه. ثمة أثر على الجميع في 
، حيث قد تعلن المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون بعد خمسة قرارات متعاقبة 188البرازيل والمكسيك

القانون العام يجعل قرارات  نظام . وبعد، فإن مبدأ السوابق في الأنظمة ذاتمتخذة بشأن نفس الحكم العام
. ومن ثم، فإن قرار عدم قابلية تطبيق قانون بسبب عدم دنى درجةالمحكمة الدستورية ملزمة للمحاكم الأ

، إلا إذا "ميّزت" القضايا المقبلة مفسرةً سبب اختلاف دنى درجةمثلاً، ينطبق على كافة المحاكم الأ دستوريته
إن مبدأ ، البيرو أو المكسيك(. في آيسلندا، 190، الولايات المتحدة189في كنداالقضية الراهنة عن السابقة )مثلاً 

احترام السوابق القضائية غير مكتوب في الدستور، لكنه عرف دستوري. في البرازيل، لا يولدّ نظام 
 ية.السوابق أثراً عاماً نوعاً ما للقرارات فحسب، بل إن المحاكم قد تذهب أيضاً إلى اقتراح تغييرات اشتراع

 
تكتفي والدانمارك وفنلندا واليابان والنرويج والسويد،  ومن جهة أخرى، ففي الأرجنتين وشيلي  .714

المحكمة الدستورية أو العليا بإعلان عدم قابلية تطبيق حكم عام في القضايا المعينة. وليس هناك ضمانة 
يلتزم تماسكاً غير شكلي أن نظام المحاكم  شكلية لتوحيد الممارسة القانونية في المحاكم. بالتالي، يجب على

تلافياً لإحلال الشك القانوني  قوياً ضمنه، خاصة من خلال توفير المعلومات والتقيد بمبادئ توجيهية معينة
 عبر اتخاذ قرارات متعارضة.

 
ثمة مجموعة أخرى من القرارات المتخذة بشأن أحكام عامة، ليس لها بالضرورة أثر على الجميع،   .718
 (.“استمرار سريان مفعول القانون المعترَض عليه”إعلانات عدم الدستورية )أنظر/أنظري أدناه  وهي

 
الأطراف، تأثير عملي كبير، ذلك لأن المدعين المحتملين دعوى ذات أثر على  لردّ  حتىقد يكون   .716

نجاح بمن حينه مكنهم التنبؤ في المستقبل )وخاصة المحاكم العادية( يتبعون قرار المحكمة الدستورية وي
 .191دعواهم أم فشلها

 
: تثبيت 7.7.78والأمر سيان بالنسبة للقرارات المثبِّتة الدستورية )أنظر/أنظري الجدول   .711

الدستورية(، نظراً لتفاوت نطاق آثار القرارات التي تثبت فيها المحكمة الدستورية، الدستورية، أي التي 
متعارضان. الأول في النمسا ورومانيا وإسبانيا  منطقيانترفض فيها إبطال حكم عام أو خاص. ثمة أساسان 

وسويسرا مثلاً، حيث لن تقبل المحكمة الدستورية أي دعاوى في المستقبل تتناول نفس التشريع ونفس الحكم 
من رفع  نفس القضية مجدداً، بينما يمكن لمدعين  قد يرفعها نفس الشخص. بذلك يمنع القرار نفس المدعي

. ومن جهة 192على الأطراف فقط للقرار أثر القضية أمام المحكمة الدستورية. بهذا المعنى،رفع هذه  آخرين

                                      
187

يلزم قرارها سوى الأطراف، رغم أنه في هذه فقط في حال صدور القرار عن المحكمة العليا. في حال قررت محكمة عادية عدم دستورية حكم عام، لا  

 الحالات، قد تطلقَ إجراءات تلقائية أمام  المحكمة العليا )مع أثر على الجميع(.
188

 T. Ginsberg, “Comparative Constitutional Review”, ،المجلة الدستورية المقارنة United States Institute for Peace 

http://www.usip.org/ruleoflaw/projects/tg_memo_on_constitutional_review.pdfProjects,  مارس/آذار  1، تاريخ الاطلاع
1002. 

189
 2007.pdf-http://www.er.uqam.ca/nobel/r31400/jur2515/ndecours/jur2515chap7 1002مارس/آذار  1، تاريخ الاطلاع. 
190

 المحكمة والتفسير الدستوري، على الرابط: ,”The Court and Constitutional Interpretation“أنظر/أنظري  

http://www.supremecourtus.gov/about/constitutional.pdf 1002مايو/أيار  4، تاريخ الاطلاع. 
191

 R. Jaeger, S. Broß, op. cit., p. 26 f. 
192

 G. Kucsko-Stadlmayer, “Die Beziehungen zwischen den Verfassungsgerichtshöfen und den übrigen 

einzelstaatlichen Rechtsprechungsorganen, einschließlich der diesbezüglichen Interferenz des Handelns der 
europäischen Rechtsprechungsorgane” ،report for the XIIth Conference of European Constitutional Courts  تقرير

 .13، صـ 1001ورية الأوروبية، المؤتمر الثاني عشر للمحاكم الدست

http://www.usip.org/ruleoflaw/projects/tg_memo_on_constitutional_review.pdf
http://www.er.uqam.ca/nobel/r31400/jur2515/ndecours/jur2515chap7-2007.pdf
http://www.supremecourtus.gov/about/constitutional.pdf
http://www.supremecourtus.gov/about/constitutional.pdf


 - 49 - CDL-AD(2010)039rev 
 

على القاضي العادي في  جميع.المع الدستور أثر على  الانسجامأخرى، يمكن أن يكون للقرارات المثبِّتة 
البيرو عدم النظر في مسائل عدم الدستورية قد يرفعها طرف، إذا كانت متعلقة بحكم تم تثبيت دستوريته من 

 193المحكمة الدستورية في قرار سابق. وبالمثل، ففي أندورا وأرمينيا وبلجيكا والجمهورية التشيكية وألمانيا
وهذا يعني عدم إمكان طرح  تراض على قرارات الدستورية.، لا يمكن الاعومولدوفا وصربيا ولتوانيا

المسألة من بعد أو على الأقل لفترة معينة من الزمن، كما هي الحال في أرمينيا وتركيا. والأمر سيان في 
 الوقائعية، لكن يمكن إعادة فتح بعض القضايا في حال تغير الظروف 1005في  المقرّ  صلاحالإفرنسا منذ 

 لمتصلة بالقضية )ما يعني إضعافاً ممكناً للأثر على الجميع(.أو القانونية ا
 

، موقعاً متوسطاً  194تحتل القواعد المنطبقة في سلوفينيا و"جمهورية مقدونيا اليوغوسيلافية السابقة"  .715
قرارها  اب أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأنمسألة في غيبمن جديد  لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تبتّ  حيث

 سيأتي هذه المرة مختلفاً عن الأول. وفي المقابل، ففي حال وجود شكوك معقولة، ستقبل الدعوى.
 

 موجود في الأنظمة حيث لا وجود للمراجعة المركزة. أخيراً، فإن مبدأ مراعاة السوابق القضائية  .712
، الذي يضمن السوابق على مذهبوجنوب أفريقيا والولايات المتحدة  196والمكسيك والبيرو 195قبرص تسير

درجة عالية من التماسك لقرارات المحاكم ويقترب من الأثر على الجميع في أنظمة القانون المدني. يمكن 
لكن عليها أن  الأساس المنطقي لقرار المحكمة العليا، قاعدة أن ترفض أحياناً تطبيق أدنى درجةلمحكمة 

ابقة، لتبرير قرارها الجديد. وعلى الرغم من مبدأ القضية الراهنة عن القضية الس مكامن اختلافتفسر 
القانون العام كالولايات المتحدة والمملكة ذات نظام بلدان المراعاة السوابق القضائية، يمكن للمحاكم العليا في 

المحكمة تقديم التعليل الملائم. اتخذته، وذلك بأكثرية عدد قضاتها وبقد تنقض قراراً  ( أن7266المتحدة )منذ 
، لكن بإمكانها نقضها بقرار 197في بعض الدول ذات المراجعة المركزةالدستورية ملزَمة بسوابقها القضائية 

 مثلاً(. 198معلل متخذ بأكثرية معينة من أعضائها )كما في أندورا
 

III.2.2مراجعة الأحكام الخاصة . 
 

خاص، على القضية أو الوضع  عادة ما يقتصر أثر القرار التابع لشكوى دستورية شاملة على حكم  .750

                                      
193

نون منذ صدور إلا أنه يمكن طرح مسألة دستورية تشريع من جديد أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، إذا طرأ تغيير جوهري على صعيدَي الوقائع أو القا 

 القرار الأول.
194

 من قواعد إجراءات المحكمة الدستورية. 15أنظر/أنظري المادة  
195

أثر ملزم  قي لقضية، النابع من قرارات المحكمة العليا المنعقدة كهيئة استئنافية أو الممارِسة اختصاصاتها الأصلية )والمنعقدة بكامل أعضائها(،للأساس المنط 

 للمحاكم التابعة هرمياً.
196

ة، باتباع القواعد الناظمة والمبادئ وفقاً لتفسيرها يفسر القضاة ويطبقون القانون أو أي حكم عام أو نظم قانوني”من قانون الإجراءات الدستورية:  6المادة  

 Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y losالمستشفّ في قرارات المحكمة الدستورية. 
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que 

resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.)“  إن قرارات المحكمة الدستورية التي تحصل على ”: 1المادة
لحَيد عن السابقة، عليها عرض حجية الأمر المقضي به، تصبح سوابق ملزمة متى نصّت على ذلك، معيّنة نطاق أثرها العام. وإذا قررت المحكمة الدستورية ا

 Las sentencias del Tribunal Constitucional que)وأسباب حَيد المحكمة عن السابقة.  “الأساس الوقائعي والقانوني الذي يبني عليه القرار
adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, 
precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del 
precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por 

las cuales se aparta del precedente.)” 
197

. وفقاً لاجتهادات المحكمة الدستورية، مراعاة السوابق القضائيةلكن في لتوانيا حيث يُعتمد نظام المراجعة المركزة، هناك بعض الخصوصيات المتعلقة بمبدأ  

المحكمة الدستورية المقرّة مع اعتماد قرارات فإن هذه الاخيرة ملزَمة بسوابقها وبالمذهب الذي صاغته وأسست عليه هذه السوابق. وقد يمكن الحَيد عن سوابق 
الاحكام المذهبية  عدلية دستورية، واستحداث سوابق متى كان ذلك محتوماً وموضوعياً من حيث ضرورته، ومبنياً دستورياً ومعللاً. إن ضرورة إعادة تفسير بعض

إلا بالظروف، كالحاجة إلى مضاعفة إمكانات تطبيق الحقوق سواء الملازمة للأشخاص الدستورية الرسمية، بما يصحح المذهب الدستوري المتّبع رسمياً، لا تتحدّد 
عن المحكمة الدستورية أو المكتسبة منهم، وتحقيق مصالحهم المشروعة، والحاجة إلى الدفاع عن القيَم المكرسة في الدستور وحمايتها بشكل أفضل )القرار الصادر 

 (.1001أكتوبر/تشرين الأول  14في 
198

. المحكمة الدستورية خاضعة للدستور ولقانونها المؤهل فقط. تُلزم القرارات السابقة المتخذة من 7”من القانون المؤهل الخاص بالمحكمة الدستورية:  3لمادة ا 

. لأغراض الفقرة الآنفة، تُعتبر 1عضائها. المحكمة الدستورية المحكمة في تفسيرها اللاحق للدستور، إلا أنه يمكن تعديلها بقرار معلل متخذ من الأكثرية المطلقة لأ
 “السابقة موجودة متى بُتّ بقضيتين شبيهتين على الأقل بنفس القرار وتأسيساً على نفس المذهب.
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إن مسألة نطاق القرار المتخذ من المحكمة الدستورية تسلط  .199اللذين أطلقت الإجراءت على أساسهما
الضوء على مشاكل أساسية متعلقة بدور وفعالية الشكاوي الدستورية. وللقرار أثر ملزم فقط للمدعي وللهيئة 

وربما أيضاً للهيئات الحكومية المعنية بالمسألة أيضاً في تي تم نقض حكمها، القضائية أو الإدارية ال
أصل القضية )مثلاً في النمسا(. في ألمانيا، حتى القرارات  لم يتغير الوضع الواقعي االمستقبل، وذلك طالم

 .200المتخذة بشأن الاحكام الخاصة ملزِمة لكافة هيئات الدولة
 

وإما أن تلغي الحكم  المحكمة الدستورية في الجوهر،ثمة ثلاث قضايا مختلفة هنا. فإما أن تقرر   .757
 فتح الدعوى أو بتغيير الحكم الإداري دون إلغاء الحكم. وإما أن تأمر فقط بإعادة الخاص،

 
 201القضية، كما في أرمينيا والبرازيل وكندا وقبرص يمكن للمحكمة الدستورية أن تقرر في جوهر  .751

وجنوب أفريقيا وإسبانيا و"جمهورية مقدونيا  وإستونيا وآيسلندا وأيرلندا واليابان وسلوفينيا وسويسرا
اليوغوسلافية السابقة" والولايات المتحدة. إلا أنه وفي معظم هذه الدول، ليست هي القاعدة،، حيث يمكن 

 .202القرار في الجوهر كي تتخذ أدنى درجةللمحكمة الدستورية إعادة إحالة القضية على محكمة 
 

قرار محكمة نهائي، فهي تأمر عادة بإعادة فتح القضية المعنية )مثلاً  إذا ألغت المحكمة الدستورية  .753
جمهورية في أندورا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، ألمانيا، هنغاريا، لاتفيا، سويسرا، 

يحتم حكماً إدارياً خاصاً، فإن الفراغ الإداري الناتج عن ذلك  (. وبالمثل، فإذا سحبت المحكمةكوريا الجنوبية
 دارية إقرار حكم جديد.على الهيئات الإ

 
إذا اكتفت المحكمة الدستورية بإعادة إحالة قضية على المحاكم العادية العليا، لإعادة فتح   .754

 ، أيتنطرح المسألة الدقيقةغير الدستوري )آذربايجان مثلاً(، ودون أن تلغي بالفعل القرار  الإجراءات
القانون  فعاليةمسألة ما إذا كانت المحكمة العادية العليا ستتقيد بأوامر المحكمة الدستورية. وبعد، فإن 

الذي يقضي بتعليق المحكمة الدستورية إجراءاتها لإعطاء الهيئة الإدارية أو التشريعية الوقت  203الصربي
تتوقف إلى حد كبير على رغبة الهيئة في اتباع هذه توري، لتصحيح وضع من المحتمل أن يكون غير دس

 التعليمات.
 

بشأن كيفية عمل الهيئة  الأوامر لياً فعأن تصدر بعض المحاكم الدستورية ل ه يمكنفي حين أن  .758
 204ممتثلة للدستور وتنفذ القرار المعني بالشكل الصحيح )مثلاً في الجمهورية التشيكية كي تكون ،المعنية

(، ففي بلدان أخرى، ليس هناك من سلطة 207وأوكرانيا 206وسلوفينيا وإسبانيا 205وألمانيا ومالطا وسلوفاكيا
عمل إيجابي أو تأمر به. ورغم أن مبدأ فصل السلطات مكرس بشكل أوضح في الحالة  مثيلة تدعو إلى

 .قرارات المحكمة الدستورية الثانية، فإن هذه الأخيرة قد تُنتج نقصاً في فاعلية

                                      
199

 General Report, XIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts, (A. Alen, M. Melchior), 

http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.html7, in: Brussels, 2002, p. 48صـ 1002ير/شباط فبرا 13، تاريخ الاطلاع. 
200

 R.Jaeger, S. Broß, op. Cit., p. 27. 
201

تثبيت قرار إداري أو إعلانه ملغياً. وليس في سلطتها تعديل أو تنقيح قرار الجهاز الإداري. كما يمكن للمحكمة الدستورية في سياق ممارسة سلطتها الإدارية  

أ الفصل القاطع بين أن المحكمة غير مخولة إعادة النظر في جوهر القرارات الإدارية واستبدال هذه الأخيرة بقراراتها الذاتية، حيث أنها قد تنتهك بذلك مبد
 ستور. في الشأن الإداري، تعود عملية صنع القرار كلياً للسلطة التنفيذية.السلطات الذي يضمنه الد

 الهدف من المراجعة التدقيق في شرعية أعمال الإدارة أو إغفالاتها، وليس تقييم صحتها من المنحى القضائي.
202

 01)009INF(20-CDLDecisions of constitutional courts and equivalent bodies and their execution   قرارات المحاكم

 الدستورية والهيئات المعادلة وتنفيذها.
203

 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. 88المادة  
204

 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. (82bالمادة  
205

 الدستور. من (2) 127المادة  
206

 من القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية. c 1 55المادة  
207

 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. 10المادة  

http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.html
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-INF(2001)009-e.asp
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في ح إجراء جديد وإما بالبتّ دستورية قد توسع مراجعتها إما بفتكما سبق وذُكر أعلاه، فالمحكمة ال  .756

تأسس عليه الحكم الخاص المعترَض عليه، حيث يكون لهذا القرار  بمسألة دستورية حكم عامنفس الإجراء، 
)الثاني( حينئذ أثر على الجميع. لكن قد يُنتج أيضاً قرار متخذ بشأن حكم خاص أثراً غير منحدّ بالقضية 

، عندما تتخذ المحكمة الدستورية قراراً بشأن حكم خاص تم من خلاله انتهاك حقوق . ففي موتينيغروالمحالة
فإن القرار يتوسع  أشخاص، لكن لم يتقدم سوى واحد أو البعض منهم بشكوى لدى المحكمة الدستورية، عدة

بحيث يشمل كافة الأشخاص المظلومين. وبعد، ففي بعض الدول، قد تعلن المحكمة الدستورية أن الأحكام 
وعليه، فحتى  ن غير دستورية.، ستكوالذي ألغتهالإدارية أو القضائية المستقبلية القابلة لأن تقارن بالقرار 

فهي ترسم وجهات عامة يعود للمحاكم أو الأجهزة الإدارية عندما تبتّ المحكمة الدستورية بقضية خاصة، 
 أن تسلكها كي تلتزم في أعمالها احترام الدستور.

 
III.3آثار الاختصاص الزمني . 
 

III.3.1. من الآن فصاعداً "أو  "من البداية"  إبطال حكم" 
 

 "من البداية"أو  "من الآن فصاعداً " : أثر قرار المحكمة الدستورية1.1.16أنظر/أنظري الجدول 
 

مع  "الإلغاء" مذهبقد يكون لقرارات عدم دستورية حكم عام آثار زمنية مختلفة، حيث يتعارض   .751
لم  الدستوري الحكم غيرأن  اعتبار) المذهبيالتماسك  تتطلب الخيار بين "الإبطال"، ما يشكل معضلة مذهب

 المؤسسة على الحكم الأعمال شرعيةمع استمرار يكن يوماً جزءاً من النظام القانوني( وبين الأمن القانوني )
ما من بلد من البلدان موضوع هذه  .208قبل أن يصبح قرار المحكمة الدستورية نافذ المفعول( المعترَض عليه

الجسيمة التي قد بسبب العواقب ة الدستورية، مالدراسة اختار الحل الأول إلا وترك هامشاً ما للمناورة للمحك
بين الإلغاء وبين  للخيارقد يكون . الخاصة الأعمالتترتب على إلغاء حكم عام هام تأسس عليه العديد من 

إذا أبطلت المحكمة الحكم  عامة.الحكام الأ للادعاء ضدعلى الأفراد من حيث استعدادهم  النقض أيضاً آثار
الحوافز  مع أثر مستقبلي، لن يتم حل قضية المدعي بسحب الحكم العام غير الدستوري. عليه، ولتوفير

على قضية  للقرار، مطبقاً فقط ثراً رجعياً أبعض الدول  أوجدتعوا ضد الأحكام العامة، للأفراد كي يدّ 
نقضياً فقط، فإنه يطبَّق في هنغاريا مثلاً، رغم كون قرار المحكمة  .(209المدعي )بتسمية "علاوة المدعي"

 على قضية المدعي الفرد.
 

لقرارات محاكمها الدستورية، تحديداً أندورا  "من البداية"اعتمدت أثر قليلة هي البلدان التي   .755
( وهنغاريا "من الآن فصاعداً "أو  "من البداية"ي وبلجيكا وإلمانيا )حيث للمحكمة سلطة الخيار بين اثرَ 

 روسيا وسلوفينيا و"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".وإيطاليا وبولندا والبرتغال و
 

وسويسرا وإسبانيا  210وأرمينيا وبلجيكا ولاتفيا وروسيا وسلوفينيا من بين هذه البلدان، فقط أندورا  .752
وفي هذا  استثناءات يعود للمحكمة الدستورية أن تعيّنها. ةضعما عدا ب واسع" بنطاق أثر من البداية"خصت 

                                      
208

قبل نشرها، إذا  وراً وحتىيجب التنويه بالنظم القانونية الألبانية والروسية التي تشير صراحة إلى أنه يمكن للمحكمة الدستورية أن تأمر بنفاذ مفعول قراراتها ف 

 ما اقتضت ذلك حماية حقوق الأفراد الدستورية.
209

 CDL(2008)065, Opinion on the draft. بخصوص ترجمته، أنظر/أنظري(Ergreiferprämieالمصطلح موجود في المذهب النمساوي ) 

laws amending and supplementing (1) the law on constitutional proceedings of Kyrgyzstan and (2) the law on the 
Constitutional Court of Kyrgyzstan, 2008  لة ) مشاريعرأي في لة والمكمِّ ( 1( لقانون الإجراءات الدستورية في قرغيزستان و)7القوانين المعدِّ

 .لدستورية في قرغيزستانالمحكمة ا لقانون
210

مهامها. للإلغاء في عندما تلغي المحكمة الدستورية نظاماً قانونياً أو حكماً عاماً غير دستوريين أو غير مشروعين، أصدِرا في إطار ممارسة السلطة العامة  

 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. (2)45سلوفينيا أثر "من البداية". المادة 

http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)029-e.asp
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الإلغاء المسبق على الأحكام غير  ، إيطاليا، البرتغال(، يقتصر إعلان211ألمانيا كافة الدول الأخرى )مثلاً 
 قرارات المحاكم النهائية.

 
، البرازيل، روسيا البيضاء، النمسا، أرمينيا، الجزائر، ااعتُمد أثر "من الآن فصاعداً" في ألباني  .720
، فرنسا، إستونيا، جورجيا، هنغاريا، جمهورية كوريا الجنوبية، 212الجمهورية التشيكية، كرواتيا، شيلي

، لتوانيا، لوكسمبورغ، مولدوفا، رومانيا، روسيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، نتنشتايليخلاتفيا، 
 ، "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"، المكسيك، أوكرانيا.213سلوفينيا

 
 لتخفيف من الأثر النقضي.هنا أيضاً، يمكن للدول اتخاذ خطوات معينة ل  .727

 
III.3.2 وآثارها الزمنية. التخفيف من قرارات الإبطال 

 
الإمكان بحاجة إلى التخفيف.  "من الآن فصاعداً"قرارات قرارات "من البداية" وأحياناً  تكونقد   .721

ل المحكمة الدستورية تقرير لحظة نفاذ مفعول قراراتها الأول هو في )إما في الماضي وهو حل  أن تخوَّ
والإمكان الآخر هو في اللجوء إلى  ثنان معاً(.وسط بين الإلغاء والنقض، أو في وقت ما في المستقبل، أو الإ

، التي تجمع بين حماية الدستور وبين تماسك النظام القانوني، من حيث أنه لا (به موثوقالتفسير )التقنيات 
بطلان حكم عام )نظام أساسي(  يمكن لمحكمة تعلنيتم سحب كافة الأحكام فوراً منه. في جنوب أفريقيا، 

 على أساس عدم توافقه مع الدستور أن تصدر أمراً بخصوص توسيع نطاق أثره الرجعي.
 

في قرارات المحاكم النهائية. لقد أعُطي مبدأ اليقين القانوني فيما لا تؤثر قرارات "من البداية"   .723
جعي حيث لقرارات المحكمة الدستورية أثر ر يتعلق بقرارات المحاكم النهائية الأولوية في أكثرية الدول

 (.)منها إيطاليا والبرتغال مثلاً 
 

حتى في  ،إن إعادة فتح الدعاوى الجزائية أمر شائع جداً  أثر "من البداية" في القضايا الجزائية.  .724
تخفيف العقوبة )مثلاً في ألبانيا،  إذا كان من شأنه الدول حيث لقرارات المحكمة الدستورية أثر نقضي،

الجمهورية التشيكية، هنغاريا، إيطاليا، جمهورية كوريا الجنوبية، مولدوفا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، 
 لمراجعة العقوبات وُضع أساس جديد إسبانيا، جنوب أفريقيا، المكسيك، أوروغواي(. في جنوب أفريقيا،

في البرتغال، قد يكون لقرارات  .214عام )نظام أساسي( غير دستوري محكعندما يتم إصدار الحكم بموجب 
بقضايا جزائية  تهاشرعي عدمأو  تهادستوري عدم المحكمة الدستورية أثراً رجعياً عندما تتعلق القاعدة المعلنَ 

في الجمهورية التشيكية، لا  .215مواتاة للمتهم أو إجراءات تأديبية أو جرائم إدارية، عندما يكون محتواها أقل
، في حين أنه في 216موضع التنفيذ الحكم وضعيمكن إعادة فتح الإجراءات الجزائية إلا إذا لم يتم بعد 
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من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الاتحادية، تبقى القرارات النهائية المؤسسة على نظام أساسي تم إعلانه ملغياً، غير  79.2و 79.1فقرتين بموجب ال 

حكام قانون أصول متأثرة، حتى إذا تم إعلان حكم أو قانون ملغيين مع أثر "من البداية". فقط في حال صدور حكم نهائي، يمكن فتح إجراءات جديدة بموجب أ
 المحاكمات الجزائية.

212
ن سماح  القانون بذلك. في الجمهورية التشيكية، لم تعتمد المحكمة الدستورية أبداً أثر "من البداية"، لكن لا يستبعد أهل الاختصاص في القانون الدستوري إمكا 

القانون الخاص بالمحكمة   ,Dostál, M., Langášek, T., Pospíšil, I.: Zákon o Ústavním soudu s komentářemأنظر/أنظري 
  ASPI, Praha 2007, p. 206 الدستورية مرفق بالتعليقات،

213
دِرت في إطار ممارسة عندما تلغي فيها المحكمة الدستورية إما قانوناً غير دستوري وإما نظاماً قانونياً أو حكماً عاماً غير دستوريين أو غير قانونيين، أص 

 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. (3)45و 43السلطة العامة مهامها، يكون الإلغاء ذا أثر "من البداية". المادتان 
214

 .CODICESفي قاعدة بيانات   RSA-2009-2-009, CCT 98/08; 15/07/2009أنظر/أنظري  
215

وقد أعلنت فيه المحكمة وعموماً بأثر ملزِم عدم دستورية القواعد المتعلقة  1004مارس/آذار  37الصادر في  232/2004كمثال على ذلك، القرار رقم  

سؤولين عن أطفال قاصرين من حَمَلة الجنسية البرتغالية والمقيمين فوق الأراضي البرتغالية. إلا أن المحكمة بالجزاءات الإضافية التي شملت مقيمين أجانب م
صدور القرار رقم  حددت آثار عدم دستورية هذه القواعد بما لا يقصي القضايا التي سبق وأصدِرت فيها أحكام متضمنة جزاءات إضافية لكن غير منفذّة بعد عند

232/2004. 
216

 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. 17لمقطع ا 
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الذي تأسست عليه  سلوفينيا، يمكن إعادة فتح الإجراءات حتى بعد الحكم النهائي، إذا كان النظام الأساسي
 الإدانة قد تم إلغاءه أو نقضه.

 
بدخول قرارات المحكمة ية خاصة للإبطال. لمعظم الدول نظم معينة فيما يتعلق مهلة زمن  .728

في ألبانيا، تصبح القرارات نافذة المفعول يوم إصدارها إذا  الدستورية حيز التنفيذ وأثرها الرجعي المحتمل.
 تُدخل ،نقضيكان ذلك ضرورياً لحماية الحقوق الفردية الأساسية. إن بعض الدول التي تطبق مبدأ الأثر ال

لصربيا و"جمهورية للتعويض عن الضرر او منعه )منها أرمينيا وآذربايجان وسلوفينيا(.  الأثر الرجعي
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" أحكام يمكن بموجبها للأفراد أن يطلبوا إعادة فتح الإجراءات  في كل القضايا 

وبصورة أكثر حصرية، لقد اعتُمدت "علاوة التي تم قيها تأسيس القرار النهائي على حكم عام مبطَل. 
الترتيبات المخففة  ضومع بع ،والنمسا وهنغاريا 217مينيافي أر المدعي" )أثر رجعي فقط في القضية المعنية(

 تعليقفي ليختنشتاين. في إسرائيل، يصبح القرار نافذ المفعول يوم صدوره عن المحكمة العليا، مع إمكان 
غالباً ما تتناول هذه الممارسة القضايا التي ذلك. لهذه الأخيرة إعلان عدم الدستورية إذا ما رأت ضرورة 

الوقت لتعديل النظام الأساسي أو الممارسة الحكومية  لمحكمة منح المشترع أو السلطة التنفيذيةترغب فيها ا
 المعنيين.

 
نظام بين عدة حالات. ففي الدول ذات  زبخصوص استمرار سريان مفعول حكم ما، يجب التميي  .726

)مثلاً في  منطبق المراجعة الدستورية الموزعة، لا يمكن إبطال حكم عام معترَض عليه، لكنه يصبح غير
الدانمارك وفنلندا وآيسلندا ومالطا والنرويج والسويد(. في مالطا مثلاً، تحيل المحكمة الدستورية قرارها على 

 .218المشترع الذي له حرية تغيير التشريع بما ينسجم مع قرار المحكمة، أم لا
 

ا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا، في الدول ذات المراقبة المركزة، مثل أندورا وفرنسا وألمانيا وبولند  .721
قانون مع الدستور. عندها يصبح الحكم عادة غير منطبق لكن  للمحاكم الدستورية القدرة على إعلان تعارض

مع الدستور ضمن مهلة زمنية معينة. في ألمانيا، يُعتمد هذا  منسجماً لا ملغياً، وعلى المشترع تغييره لجعله 
بمبدأ المساواة. تعطي المحكمة الدستورية أحياناً توجيهات معينة القضايا المتصلة الخيار خاصة في 

 .219بخصوص تطبيق القانون في الفترة الانتقالية المتروكة للمشترع لتغيير القانون
 

، إذا تتحقق نفس النتيجة في الدول التي تعتمد محاكمها الدستورية قرارات بأثر "من الآن فصاعداً"  .725
 ،221توانيال، 220ليختنشتاين فاذها )مثلاً في النمسا، آذربايجان، هنغاريا، لاتفيا،كان يمكن للمحكمة أن تعلق إن
 (.223، سويسرا222بولندا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا

 
III.4آثار الاختصاص الموضوعي: الجبر والتعويض . 

 
 : قدرة المحاكم الدستورية على منح التعويضات1.1.17أنظر/أنظري الجدول 

 

                                      
217

 AD(2006)017-CDL .رأي في تعديلات القانون الخاص بالمحكمة الدستورية في أرمينيا 
218

 من قانون التنظيم والإجراءات المدنية. 141المادة  
219

 R. Jaeger, S. Broß, op. cit., p. 26. 
220

التقرير الوطني  ,H. Wille, National report for the XIVth Conference of European Constitutional Courtsأنظر/أنظري  

 ، متوفر على الرابط:71للمؤتمر الرابع عشر للمحاكم الدستورية الأوروبية، صـ 
http://www.lrkt.lt/conference/Pranesimai/Q_Liechtenstein_D.doc#_Toc198870236 

221
 .1008يناير/كانون الثاني  72قرار المحكمة الدستورية الصادر في  
222

 .CODICES، في قاعدة بيانات RSA-2008-2-007, CCT 19/07, 02/06/2008أنظر/أنظري  
223

 فيما يتعلق بقوانين ومراسيم المقاطعات. 

http://venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD(2006)017-e.asp
http://www.lrkt.lt/conference/Pranesimai/Q_Liechtenstein_D.doc#_Toc198870236
http://www.lrkt.lt/conference/Pranesimai/Q_Liechtenstein_D.doc#_Toc198870236
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إلى القدرة على منح تعويضات للأفراد  الدراسةهذه  المشمولة فييفتقد معظم المحاكم الدستورية   .722
الذين انتُهكت حقوقهم بحكم خاص أو عام. إلا أنه غالباً ما يفضي قرار المحكمة إلى إعادة فتح قضية معينة 

بالشكاوي للنظر في حكم  "علاوة المدعي" فيما يتعلق منحنقض حكم خاص أو  فيها تم ت التيحالاال)في 
قرر منح تعويضات بموجب القواعد الإجرائية المنطبقة ت ث يمكن للمحكمة العادية الأدنى درجة أنعام(، حي

 (.224)مثلاً في قبرص
 

، تشكل التعويضات جزءاً من  قانون الأضرار. في حال خرق في الدول ذات نظام القانون العام  .100
 للفرد طلب الانتصاف. السلطة العامة الحقوق الفردية، يحق

 
شروط ميعنة، وبالتزام ، يمكن للفرد في الإجراءات العادية في الدول ذات نظام المراجعة الموزعة  .107

حقوق الفرد. في جنوب أفريقيا، لا  التقدم بدعوى عطل وضرر ضد سلطة حكومية انتهكت بعمل من أعمالها
أن لها المحكمة الدستورية  ترىوري، حيث إلا على أساس خرق حق دست يمكن منح التعويضات الدستورية

 . 225اختصاص "منح الإنصاف"
 

 IIIمن الفصل  الاستنتاجات الجزئية
 

قيد  ةم الأنظمظفيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية، يجب ملاحظة أنه لهذه المحاكم في مع  .101
أحياناً عدد الأحكام العامة التي سيتم  تزيد، حيث قد لطريقة إدارة المراجعة ما هنا، هامش تقدير الدراسة

تقييم دستوريتها، أو تطبق حتى عدداً كبيراً من الأحكام العامة كعايير للمراجعة في نطاق مراقبتها 
 د الشكاوي الخاصة الشاملة. في معظم هذه البلدان،الدستورية. وهذا ما هو شائع بخاصة في البلدان التي توجِ 

ية على أنها الأقدر على تحديد واضح للكتلة الدستورية الواجب فحصها، للبتّ يُنظر إلى المحكمة الدستور
هيئات لكافة  نأو حتى حكم دستوري ملزِمَيمن شأن حكم تشريعي صريح بدستورية حكم عام أو معين. 

ية بعنصر توضيحي هام للعلاقات بين المحاكم الدستورأن يأتيا  ،دنى درجةالأ بما فيه المحاكم الأخرىالدولة 
 وبين المحاكم العادية.

 
. فقد بنسبة كبيرة المحكمة الدستورية الصادرة عنالآثار المترتبة على القرارات  تتنوعبدورها، و  .103

على الأطراف أو على الجميع  ما إذا كان، حسبعدد متفاوت من الأشخاصعلى أثر لقرار يكون ل
يحل أنواعاً  (، أو قدالزمنيالاختصاص مختلفة )زمنية أو آثار  ،القائم على صفة الشخص(الاختصاص )

 مختلفة من القضايا )الاختصاص الموضوعي(.
 

وفيما يتعلق بآثار الاختصاص القائم على صفة الشخص، فقد يكون للقرار أثر على الأطراف فقط   .104
أو على الجميع، ما يؤدي إلى إبطال حكم عام أو الحؤول دون تطبيقه. في معظم البلدان ، يحق للمحكمة 
الدستورية عندما يتم الاعتراض على دستورية حكم عام  أن تسحبه من النظام القانوني. لكن سلطات 

أكثر محدودية في بعض البلدان، ولا  ادية في حالة البلدان الإسكندنافية(المحكمة الدستورية )أو المحاكم الع
، الدانمارك، 226لي، بلجيكا، قبرص)مثلاً في أندورا، الأرجنتين، شي القضية في طرافالأيُلزم قرارها سوى 

                                      
224

من الدستور واجباً معيناً على سلطات الدولة  746.8عندما تلغي المحكمة قراراً صادراً عن سلطة عامة، يكون لهذا الإلغاء أثر رجعي. تفرض المادة  

قضائياً. م وأوامر المحكمة في ممارسة نشاطها الإداري. توجب هذه المادة على السلطة الإدارية إعادة الوضع على ما كان عليه قبل القرار الملغى بالامتثال لأحكا
، وذلك أكان أعيد ترميم ، يجب أن يكون الضرر ناتجاً عن الحكم أو القرار او الإغفال الملغاة746من المادة  6إلا أنه للتقدم بدعوى عطل وضرر بموجب الفقرة 

 الشرعية أم لا.
225

 .CODICES، في قاعدة بيانات RSA-1997-2-006, CCT14/96, 05/06/1997أنظر/أنظري  
226

ص المدعي يؤثر قرار المحكمة المثبِّت حكم أو قرار صادرين عن الإدارة، تأثيرَ الدعوى الشخصية، ما يجعل حجية الأمر المقضي به مقتصرة على الشخ 

لنظر في المسألة في رة. لحكم صادر عن المحكمة ولاغ لحكم أو قرار إداريين أثر على الجميع. وعند اعتبار تدبير إداري ملغياً، فالإدارة مجبرة على إعادة اوالإدا
 س المحكمة الدستورية بذلك.ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العليا والسعي لاتخاذ قرار جديد. وقد يكون هذا القرار الجديد موضع مراجعة قضائية بالتما
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في البلدان ذات نظام القانون العام، حيث المراجعة ، السويد، البرتغال(. فنلندا، لوكسمبورغ، النرويج
، لأن السوابق الخاصةالسوابق القضائية بتأثير قوي يتعدى القضية مبدأ مراعاة الدستورية موزعة، يحظى 

)كما في الولايات المتحدة  دنى درجةلمحاكم الأتُلزم ا( )أو ما يعادلهارة عن المحكمة العليا القضائية الصاد
 . بالتعليل الملائم تُنقض قد السوابقإلا أن  أو المكسيك أوجنوب أفريقيا أو المملكة المتحدة(.

 
من تاريخ  إما تنطبقفهي وقد يكون للقرارات المتعلقة بعدم دستورية حكم عام آثار زمنية مختلفة،   .108

يعلن أن القرار باطل منذ اعتماده،  حيث، ، أي "من البداية"من الأصل، وإما أي "من الآن فصاعداً" اتخاذها 
قليلة نسبياً أثر "من الآن الأمر الذي تترتب عليه نتائج مهمة في القضايا الفردية. ولم تعتمد سوى بلدان 

)مثلاً أرمينيا، أندورا، بلجيكا، إستونيا،  هبتخفيف لقرارات المحكمة الدستورية، وقام معظمها فصاعداً"
هنغاريا، لاتفيا، إيطاليا، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، سويسرا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، "جمهورية مقدمونيا 

 اليوغوسلافية السابقة"(.
 

يشكل القرار الصادر عن محكمة دستورية انتصافاً فعالاً بموجب السوابق القضائية للمحكمة  لكي  .106
انتهاك حقوق الإنسان. إلا  علىللفرد د أيضاً جبراً تعويضياً عليه أن يوجِ الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، 

العادية القضية الخاصة، بدل أنه وفي أغلب الأحيان، يؤدي قرار المحكمة الدستورية إلى إعادة فتح المحاكم 
 .227ذاتهامنح التعويضات من المحكمة الدستورية 

 
IVمسائل أخرى . 
 

IV.I .الحدود الفاصلة بين ولايتَي المحاكم الدستورية والمحاكم العادية 
 

في أسرع أن يتم يجب أن يكون التعويض سهل المنال و، الأساسية الأفرادحقوق  في حال انتهاك  .101
المحاكم العادية وبين المحاكم الدستورية. في  بين العلاقة هذا الموضوع، يجدر النظر فيوقت ممكن. في 

 تطبق القوانين العادية )والدستورية(  ، حيثالأماميخط الفي  متواجدة كم العاديةاالمحإن بادئ الأمر، 
 ينشأ عنكتشف ما قد وتلعب دوراً لا يجب التقليل من أهميته في ضمان أسبقية الدستور. كما أنها أول من ي

 الشاملة نوعيةال ،مضمون أحكام الدستورل هذه المحاكم دستورية. ويحدد فهم من مشاكلقانون التطبيق 
وهي نقطة على صلة وثيقة بالفرد من حيث حماية حقوقه  حماية التي يحظى بها النظام الدستوري.لل

رسم اختصاصات المحاكم الدستورية والمحاكم العادية وتقييمها نماذج مختلفة متعلقة بالأساسية. ثمة 
اختصاص المحاكم العادية واستعدادها كما أن الاجتماعي، ولها انعكاسات على العلاقات بين المحاكم. 

الجة الانتهاكات ن بالنسبة للأفراد المغبونين، بما أنه يمكن معمهمّالفحص المسائل المتعلق بالدستورية، 
جراءات إما بالإجراءات العادية )عن طريق نظام المراقبة الموزعة أو نظام خاص( وإما بالإ رعبشكل أس
 التمهيدية.

 
هناك عدة مجموعات من المشاكل فيما يتعلق بالعلاقة بين المحاكم العادية وبين المحاكم الدستورية.   .105

                                      
227

من الواضح ”، Cochiarella v. Italy(ECtHR, GC, 29 March 2006) كما أوردته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها في قضية  

مرغوباً فيه في المستقبل، فهو قد يكون أيضاً بالنسبة للدول حيث توجد انتهاكات مرتطبة بطول الإجراءات، أن الانتصاف الهادف إلى تسريع الإجراءات وإن كان 
ك. لقد سبق غير ملائم للتعويض في وضع شهد بوضوح من قَبل إجراءات مفرطة في الطول. قد تعوض أنواع مختلفة من الانتصاف بالشكل المناسب عن الانتها

ت بالحسبان في تخفيف العقوبة بطريقة سريعة للمحكمة أن أكدت ذلك بخصوص الإجراءات الجزائية، حيث أعربت عن رضاها عن أخذ طول الإجراء
(. وعلاوة على ذلك، فإن بعض الدول، مثل النمسا وكرواتيا Beck v. Norway, no. 26390/95, § 27, 26 June 2001وموضوعية )أنظر/أنظري 

هادف إلى تسريع الإجراءت وآخر هادف إلى توفير  وإسبانيا وبولندا وسلوفاكيا قد تفهمت الوضع تماماً باختيارها الجمع بين نوعين من الانتصاف، واحد
 ,Slaviček v. Croatia (dec.), no. 20862/02؛ 11(، ذُكر أعلاه، الفقرة Holzinger (no. 1)التعويضات )أنظر/أنظري على سبيل المثال 

ECHR 2002-VII; Fernández-Molina González and Others v. Spain (dec.), no. 64359/01, ECHR 2002-IX; Michalak 
v. Poland (dec.), no. 24549/03, 1 March 2005; and Andrášik and Others v. Slovakia (dec.), nos. 57984/00, 

60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 and 60226/00, ECHR 2002-IX)“  (.11-16)الفقرتان  
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وثانياً، المحاكم العادية؟  أولاً، مسألة الاختصاص: إلى أي حد تتداخل المحاكم الدستورية في اختصاص
مسألة التفسير، وهي ذات وجهين: هل تسترجع المحكمة الدستورية بتفسيرات المحاكم العادية؟ وهل تطبق 

 المحاكم العادية قرارات المحكمة الدستورية في تعليلاتها؟
 

IV.1.1اختصاصات المراجعة . 
 

 ية ومحكمة عليا مشاكل في التنسيقدستورالأنظمة التي توزع السلطة القانونية بين محكمة تواجه ”  .102
ات توتر، فالL. Garlickiوكما يشير إليه  228“التضاربات في القرار. ةلدى رسم حدود الاختصاصات ومعالج

 ه علىبين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا أمر محتوم في نظام  الاختصاص الدستوري المركز، حيث أن
وموقعها عادة خارج النظام القضائي العادي، تفسير المصطلحات الغامضة  ،المحاكم الدستورية المتخصصة

المبادئ الدستورية. وكون المحكمة الدستورية  ، كونها الهيئة المختصة في تحديدالمستخدمة في الدستور
تفسيراتها تؤثر  مختصة في المراجعة ليس فقط على أساس مجرد بل أيضاً على أساس عرَضي، وكون

 كل من فروع القانون، يشكلان تجاوزاً لحدود دور المحاكم العادية التقليدي، القائم على تفسيرتقريباً في 
، ويحدان من نطاق عملها عند تطبيق الأحكام. عندما تتدخل المحكمة الدستورية في قضايا معينة، “قوانينها”

 لأنظمة الأساسية.م تطبيق وتفسير المحاكم العادية لتقيّ 
 

إن العلاقة بين المحكمة الدستورية وبين المحاكم العادية أقل عرضة للنزاعات نظرياً على الأقل،   .170
، بما أن المحكمة الدستورية لا تراجع بشكل 229في الشكاوي الدستورية العامة، منه في الشكاوي الخاصة

من  رية العامة،والدست حتى في الدول ذات نظام الشكاويمحكمة العادية حكماً عاماً. لكن مباشر تطبيق ال
في هنغاريا، يمكن للمحكمة الدستورية وإلى حد ما إبداء رأيها في تطبيق حكم عام،  الوارد حدوث الخلافات.

أن  بالتالي وإذا وجدت لتفسير النظام الأساسي المعني. )أنظر/أنظري أعلاه( “القانون الحي”اسطة تقنية ووب
، 230لك إلى تفسير مستمر غير دستوري من المحاكم العاديةيمكن عزو ذالنظام الأساسي غير دستوري، 

مستوى قضائي رابع ... يراقب قرارات الولايات القضائية  وكأنها تبدو”حيث أن المحكمة الدستورية 
 231“الأخرى.

 
 دستورية إثر قيامها بمراجعة شكاويواجهت بعض المحاكم ال”كما ورد عن لجنة فينيسيا،   .177

لا بل  دستورية مشكلة التداخل مع المحاكم العادية. قد يولدّ إمكان مراجعة قرارات المحاكم العادية توترات
ر المحمكة  تظهر ضرورة تجنب حل. وبالتالي، نزاعات بين المحاكم العادية والمحكمة الدستورية قد يصو 

بينها وبين المحاكم العليا "العادية" )محكمة . ويجب تحديد العلاقة عليا"ال فوقالدستورية على أنها "محكمة 
على المحكمة الدستورية النظر فقط في "المسائل الدستورية" وترك تفسير  232“.التعابير اضحالتمييز( بو

الحق بمحاكمة ائل الدستورية قد يكون صعباً فيما يتصل بلمحاكم العامة. إلا أن تحديد المسالقانون العادي ل
ولا  اعتبار أي انتهاك إجرائي من جانب المحاكم العادية انتهاكاً للحق بمحاكمة عادلة.عادلة، حيث يمكن 

احتراماً  بأس فيما لو أبدت المحكمة الدستورية شيئاً من التحفظ، أقله تلافياً للإثقال من أعبائها، لكن أيضاً 
 لولاية المحاكم العادية.

                                      
228

 T. Ginsberg, “Economic Analysis and the Design of Constitutional Courts”, Theoretical Inquiries in Law 3 

 ..Sadurski, op. cit., p.1، مستشهد به في: 3استقصاء نظري في القانون ، “التحليل الاقتصادي وتصميم المحاكم الدستورية” ,(2007)
229

 .W. Sadurski, op.cit., p.7ffأنظر/أنظري  
230

 H. Schwartz, The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe,   الكفاح من أجل العدالة الدستورية في
 .Chicago University Press, Chicago, 2000، أوروبا بعد الشيوعية

231
 L. Favoreu :مستشهد به في ،H. Schwartz, op.cit., p. 25. 
232

 2004)024AD(-LCDf Opinion on the Draft Constitutional Amendments with regard to the Constitutional Court o 

Turkey علقة بالمحكمة الدستورية في تركيا.رأي في مسودة التعديلات الدستورية المت 
 

http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)024-e.asp
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IV.1.2لتعليل الحكم ة. القوة الملزِم 

 
حكمها، ولا تنعكس فيه "العلل" فقط،  ولب فيه المحكمةقَ تُ هو الجزء الذي  من الحكم يالتعليلالجزء   .171

"ملاحظات القاضي بل يتضمن أيضاً بشائر بما سيكون موقف المحكمة في المستقبل من مسألة معينة )
جزء التعليلي. في وأقواله"(. وغالباً ما تورد المحاكم الدستورية تفسيرات لأحكام دستورية وقانونية في ال

وهي حالة بتفسير المحكمة الدستورية لأحكام الدستور،  بطريقة غير شكليةالدول حيث تقبل المحاكم العليا 
لكن مسألة  ، يكون اتساق التطبيق مضموناً.(233الولاء المؤسسي فيما بين الهيئات الدستورية) متزايدة الشيوع

في عدة  234الدستورية، الملزِمة شكلياً للمحاكم العادية، انطرحتالأساس المنطقي لقرارات المحكمة قوة 
 فيالواردة  مبرراتالقوة ملزمة عموماً، بحجة أن  تحبذ المحكمة الدستورية دول. في الجمهورية التشيكية،

تطبقها  نقرار تتضمن بالفعل التفسير المطلوب دستورياً للدستور، ما يوجب بالتالي على المحاكم العادية أ
 لكن لتفسير المحكمة الدستورية. 235“وفقاً  ترفض أن تقرر”في المستقبل. إلا أن المحاكم العادية غالباً ما 

مة الدستورية. في هنغاريا، كتحترم قرارات المح العادية ، حيث أن المحاكمتجاوز ذلك وماً مع لقد تم اليوم،
ت المحكمة العليا في الأحكام العامة، وهي من المشاكل المنطرحة مشكلة المراجعة الدستورية لقرارا

، وبعد سنوات من 1008التشريع. وقد أقرّت المحكمة ذاتها في  قرارات مصدَرة لتأمين توحيد تفسير
في النمسا، لا يمكن الاعتراض على قرارات المحاكم أمام  اختصاص المحكمة الدستورية هذا. ،236التردد

 .238ظهرت في بولندا. ثمة نزاعات مماثلة 237المحكمة الدستورية
 

في أنظمة القانون العام، الجزء الفعال )"الأساس المنطقي للقرار"( هو الجزء الوحيد من القرار   .173
قوة مقنعِة  لجزء التعليلي )"ملاحظات القاضي وأقواله"(ه لالذي من شأنه أن يشكل سابقة ملزِمة، في حين أن

 .239فقط
 

IV.1.3 طلب تمهيدياستحداث . إلزام 
 

إذا لم تكن هذه المسألة منظمة بشكل واضح في الدستور، غالباً ما تجهد المحاكم الدستورية لإجبار   .174
غير مفصول المحاكم العادية على استشارتها بخصوص دستورية حكم عام من المفروض تطبيقه في قضية 

                                      
233

 JU(2009)001-CDL, S. BROSS, “Reflections on the Execution of Constitutional Court Decisions in a 

Democratic State under the Rule of Law on the Basis of the Constitutional Law Situation in the Federal Republic 
of Germany” تفكرات في تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية في دولة ديمقراطية تحت سيادة القانون على أساس وضع القانون الدستوري في جمهورية ألمانيا 

 .Baku, 2008الاتحادية، 
234

 L. Garlicki, “Constitutional courts versus supreme courts”, International Journal of Constitutional Law 2007 

, http://icon.oxfordjournals.org/cgi/content/full/5/1/44#FN59#FN59(1), Oxford University Press, Oxford, in: 5 اريخ ت
 A. ALEN and M. MELCHIOR, The relations between the Constitutionalأنظر/أنظري أيضاً  .1002باط فبراير/ش 77الاطلاع 

Courts and the other national courts, including the interference in this area of the action of the European Courts, 
General Report, Conference of European Constitutional Courts, XIIth Congress, Brussels, Egmont Palace, 14-16 

,http://www.confcoconsteu.org/en/common/home.htmlMay 2002, p. 48, available in  
235

 P. Holländer, “The Role of the Czech Constitutional Court: Application of the Constitution in Case Decisions of 

Ordinary Courts”  ،دور المحكمة الدستورية التشيكية: تطبيق الدستور في قرارات الدعاوى الصادرة عن المحاكم العاديةParker Sch. J.E.Eur. L 4 
(1997), cit. in: W. Sadurski, op.cit., p.22 f. 

236
 JU(2008)040-CDL, P. Paczolay, “The Jurisdiction of the Hungarian Constitutional Court”, report for the 

seminar “Models of constitutional jurisdiction” رية، تقرير الحلقة الدراسية حول "نماذج الاختصاص اختصاص المحكمة الدستورية الهنغا
 .Ramallah, 208الدستوري"، 

237
 G. Kucksko-Stadlmayer, Beziehungen, op.cit., p.27. 
238

 .IIIPZP 2/09، 1002ديسمبر/كانون الأول  71أنظر/أنظري قرار المحكمة البولندية العليا الصادر في  
239

 ، متوفر على الرابط:S. Central Green Co. V. United States (99-859) 531 U.S. 425.أنظر/أنظري  

 859.ZS.html-http://www.law.cornell.edu/supct/html/99 1002فبراير/شباط  13، تاريخ الاطلاع. 

http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-JU(2009)001-e.asp
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د ثمة مجموعتان  الدول حيث يمكن التقدم بالأسئلة التمهيدية، ضمن. 240فيها، كون ذلك يقوي دورها الموحِّ
 متميزتان:
 

قضايا قد تولدّ الشكوك  هاالأولى وفيها الدول التي لا هامش تقديرياً فيها للمحاكم العادية. وحال كشف  .178
ة ن تتقدم بطلب تمهيدي إلى المحكمة الدستوريعلى المحاكم أفي دستورية حكم تريد تطبيقه في قضية ما، 

، لتوانيا، مولدوفا، "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية بلجيكا، البوسنة والهرسك، لاتفيا )ألبانيا، النمسا،
، السابقة"، رومانيا(. وأيضاً، ففي النمسا، يعطى تفسير واسع لجملة القوانين التي "قد تطبَّق" في قضية معينة

ن من غير الوارد أن يُعتبر الحكم ضرورياً لحل القضية ولا ترّد المحكمة الدستورية طلباً تمهيدياً إلا إذا كا
 .241المعنية

 
ولوكسمبورغ ومالطا وروسيا  242ي بلغاريا والجمهورية التشيكية وألمانيا وهنغاريا وإيطالياف  .176

تحيل المحاكم العادية الطلب التمهيدي على المحكمة الدستورية فقط إذا كانت مقتنعة  وسلوفاكيا، وتركيا،
وهذا ما يستجد خاصة عندما  حكم عام وبعدم وجود تفسير قد يسمح بتطبيق دستوري للقانون. بعدم دستورية

ال انعدام الوصول في حيتقدم الاطراف في الإجراءات بدفع بعدم الدستورية. هذا وتلاحظ لجنة فينسيا أنه 
ا القاضي العادي فإن حد  الطلبات التمهيدية بالظروف التي يكون فيه المباشر إلى المحاكم الدستورية،

فيما  .243الجديالشك صارماً أكثر من المعقول. يجب الاكتفاء بمقتنعاً بعدم دستورية حكم، يشكل شرطاً 
لم إذا ”، من قانون إجراءات محكمة المراجعة الدستوريةمن  7الفقرة  2يتعلق بإستونيا، وبموجب المادة 

اعتبار تشريع عام ذي صلة  بقضية، بطلب البتّ إطار تتقدم المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف في 
 متعارضاً مع الدستور، أو إذا أعلنت المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف في إطار البتّ بقضية، بالقضية

يتوجب عليها إحالة الحكم أو القرار المعني على  مع الدستور، رفضها إعلان تعارض صك تشريعي عام
 “المحكمة العليا.

 
كي تقرر إحالة أوعدم إحالة الدفع بعدم  ،حكمةمسألة أخرى متعلقة بسلطة التقدير المتروكة للمثمة   .171

 244على المحكمة الدستورية. في الجزائر وأندورا دم من أحد الاطراف في إجراء عادي،المق ستوريةالد
ندا وسلوفاكيا وإسبانيا وأرمينيا وبلجيكا وروسيا البيضاء وفرنسا وهنغاريا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا وبول

 منه أحد الأطراف، هتمهيدي طلبالتقدم بطلب  رفضرار القاضي العادي ورومانيا وتركيا وأوكرانيا، إن ق
مشروطاً بالتعليل، فهو يبقى غير قابل للاستئناف  وإن كان يبرز استقلالية القاضي المذكور، حيث أن رفضه

حق لكن الرفض لا يعترض بالضرورة  (.245)إلا في حال افتقاره إلى التعليل، أو بسبب خطأ شكلي آخر
قضية )القانون في سان مارينو واضح جداً في المتقدم بالطلب في المطالبة بإحالة الطلب التمهيدي في كل 

                                      
240

 General Report, XIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts, (A. Alen, M. Melchior), 

Brussels, 2002, p.7 ، :متوفر على الرابطhttp://www.confcoconsteu.org/en/common/home.htmlفبراير/شباط  13 ، تاريخ الاطلاع
1002. 

241
 G. Kucsko-Stadlmayer, Beziehungen, op. cit. وما يلي.  18، صـ 
242

 ..W. Sadurski, op.cit و .L. Garlicki, op. citأنظر/انظري  
243

 INF(2001)28-CDLof Azerbaijan Interim Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court of the Republic  ،

 رأي مؤقت في مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية في جمهورية آذربايجان.
244

جّلاً، سابقاً للقرار الصادر عن المحكمة العادية بشأن إحالة الطلب من القانون الخاص بالإجراءات القضائية المرحلية، إجراءً اتهامياً وجاهياً مع 1توجِد المادة  

تتسلم إحالة الطلب من أحد التمهيدي على المحكمة الدستورية. عندما تكون المحكمة الدستورية هي بالذات الجهة المحيلة الطلب التمهيدي من تلقاء نفسها، أو عندما 
من القانون الخاص بالإجراءات القضائية المرحلية.  1من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية، وبالمادة  83.3 الأطراف في الإجراء، عليها الالتزام بالمادة

ين بالطلب التمهيدي موضوع الإحالة ع لى المحكمة الدستورية. يمكن بموجب هاتين المادتين، تُصدر المحكمة العادية قراراً متضمناً التعليل القانوني والسياق الخاصَّ
ها في قرارها الأول، وإما طراف وللمدعي العام أن يرسلوا آراءهم، وحينئذ تقرر المحكمة العادية إما عدم إحالة الطلب التمهيدي، وإما إحالته بالصيغة التي أتي بللأ

 إحالته بعد إدخال تعديلات عليه.
245

ها بجدية طلب عدم دستورية الحكم المطبّق، فإن هذا الطلب كما القرار النهائي غير أنه في تركيا، وإذا أعلنت المحكمة العادية أثناء جلسة استماع عدم اقتناع 

إذا وجدت محكمة ناظرة في قضية أن القانون أو المرسوم الملزِمَين ”من الدستور التركي،  781يمكن للأطراف في القضية نقضهما بالاستئناف. بموجب المادة 
ن، أو إذا كانت مقتنعة بجدية طلب عدم الدستورية المقدم من أحد الأطراف، تؤجل النظر في القضية ريثما تتخذ قانونياً والواجب تطبيقهما، هما غير دستوريي

مة مقتنعة بجدية طلب عدم الدستورية، فإن هذا الطلب كما القرار الرئيسي ستبتّ بهما سلطة كالمحكمة الدستورية قراراً بهذا الشأن. وفي حال لم تكن المح
 “تصة.الاستئناف المخ
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ر القاضي فيمكن التقدم بشكوى ضد رفض المحكمة، وفي روماينا يُجبَ  أوروغواي،في أما  هذا الصدد(.
رفع طلب تمهيدي أمام المحكمة الدستورية بطلب من أحد الأطراف. وفي فرنسا، منذ دخول  العادي على

، لا يحيل القضاة العاديون الطلب التمهيدي على 1070إصلاح القرار التمهيدي الأولي حيز التطبيق في 
ستعجلة، يمكن الحكم. وإذا كانت القضية م مجلس الدستوري إلا إذا كان لديهم شكوك جدية في دستوريةال

تّ بها حتى وإن لم يكن المجلس الدستوري قد أجاب بعد على الطلب التمهيدي المحال للقاضي العادي أن يب
 عليه.

 
IV.2ستورية. مشكلة الوصول الفردي المباشر والإثقال من أعباء المحكمة الد 

 
ر نظام فعال توفيال من أعباء المحكمة الدستورية وبين الإثقبين  لتوفيقل ثمة محاولات عدة بُذلت  .175

 لحماية حقوق الإنسان، حيث اختارت بعض الدول منع الشكوى الفردية في البداية، وحددت دول اخرى
 أو الآيلة "بوضوح" أو "على الأرجح" إلى الفشل. حات لرد الطلبات المعتبرة غير جديةمرشِّ 

 
من حجم القضايا المرفوعة أمام المحكمة  التقليلتهدف كافة المرشِّحات الموردة أدناه إلى   .172

من حجم  يقللاأن  من الانتقائيةومزيد  في التنظيمالدستورية. بالإضافة إلى ذلك، فمن شأن إحداث تغييرات 
 القضايا الموكلة.

 
IV.2.1 .استصدار الأمر بالإحالة وغربلة القضايا من جانب المحاكم الدستورية 

 
 دنى درجةالمحاكم الاتحادية الأ  فيفي الولايات المتحدة، رغم أن النظر في المسائل الدستورية   .110

غير مجبَرة على النظر في كل القضايا  246ومحاكم الولايات غير متروك للتقدير، فإن المحكمة العليا
ذات صلة وثيقة بحماية النظام الدستوري أو  امها، لكن يمكنها اختيار المسائل التي تعتبرهاالمرفوعة أم

قضائي. ومع أن الأعباء تخفّ بنسبة درجة انتقائية المحكمة العليا، فإن حريتها في انتقاء البتطوير الاجتهاد 
من جانب آخر، فإن غياب استصدار الأمر بالإحالة أو ما يعادله،  القضايا تزيل الحماية المنهجية للأفراد.

، سيؤديان بالضرورة إلى إنشاء آليات مشابهة )مثلاً التعاطي مقروناً بأعباء في العمل يستحيل إدارتها
بمرونة كبيرة جداً مع مطلبات القبولية(، كفعل "دفاع عن النفس" تمارسه المحكمة الدستورية. ويكون عادة 

 يجديأعباء العمل حداً لا يُحتمل، قد  وببلوغ. بالتالي، هميدِ من مستخ ومنكراً دام هذه الآليات غير معلنَ استخ
 مثال،وعلى سبيل ال الجديرة بتحليل متمعق من قبل المحكمة الدستورية.القضايا  لغربلةاستحداث طريقة 

ر الأمر بالإحالة. وفي بلدان أخرى، فالبحث جار حالياً في البرلمان السلوفيني في موضوع اعتماد استصدا
ما زالت منها ألمانيا، يدور النقاش حول ما إذا كان يجب أن تمارس المحكمة العليا نوعاً من التقدير. و

القضاء من منظور المحكمة  اللجوء إلىكما أنه يجب الأخذ بالحسبان مسألة فعالية  تداول.بحاجة إلى المسألة 
 وذلك مع وجود غربلة للشكاوي الدستورية.حقوق الإنسان، لالأوروبية 
 

الأدوات الكفيلة بمنع الشكاوي غير الجدية أو  إعطاء المحاكم الدستوريةفي مطلق الأحوال، يجب   .117
 المتجاوزة أو المتكررة.

 
 249وسلوفينيا 248وهنغاريا 247وعلى سبيل المثال، فالقوانين الخاصة بالمحاكم الدستورية في ألمانيا  .111

                                      
246

النظر في استصدار أمر بالإحالة ليس من الحق بل من التقدير القضائي. يُمنح طلب ”من نظام المحكمة العليا في الولايات المتحدة على أن  70تنص المادة  

 “استصدار الامر بالإحالة فقط لأسباب  مقنعة.
247

 ادية )إجراءات قبول الشكاوي الدستورية(.من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الاتح 93aأنظر/أنظري المادة  
248

. يحول رئيس المحكمة الدستورية الاقتراح المُحال من طرف غير 7”من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية:  13أنظر/أنظري على سبيل المثال المادة  

 “تورية سيرفض اقتراحاً لا شك في أنه عديم الأساس.مخوّل إحالة هذه الاقتراح، إلى الهيئة المخوّلة إحالته، في حين أن رئيس المحكمة الدس
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تفسح القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية المجال لمراقبة تمهيدية للشكوى الدستورية الشاملة.  .250وإسبانيا
 المحكمة الدستورية تبتّ وتُرفض الشكوى التي لا تتضمن أسئلة ذات مغزى دستورياً. في جنوب أفريقيا، 

لمحكمة مصلحة للعدالة بطلبات الوصول المباشر أو بالاستئناف إذا كانت تطرح قضية دستورية وإذا رأت ا
 عديم الجدارة ة أنهلأول وهل رأت في أن تبتّ بها. في إسرائيل، يمكن لهيئة من ثلاثة قضاة أن ترد طلب

عدداً من الأوجه، ألا وهي توقعات النجاح، واهتمام الجمهور  التحقيق في مصالح العدالةيشمل  .251والأساس
 .252بالمسألة، وإذا ما قد كانت لمحكمة الاستئناف العليا فرصة للإدلاء بآرائها في الموضوع

 
لم في الكثير من الأحيان، يتم اختيار هيئة أصغر من القضاة لفحص الطلبات ورفض المراقبة إذا   .113
لاً في النمسا وألمانيا وسلوفينيا(. وهذا يؤدي إلى تخفيف فوري من أعباء حظ في النجاح )مث طلبلل يكن

 التنويهفي هذا الصدد، يجدر . 253الشكلية العمل على المحكمة في حين تتطلب الإجراءات درجة أدنى من
د من الوهلة الأولى كشكاوي دستورية ، حيثطريقة الممارسة الألمانيةب في  ،تودع الطلبات التي لا تحدَّ

، لا مباشرة في سجل الإجراءات. ويتم بعد ذلك الاتصال بالمتقدم بالطلب بواسطة رسالة غير "سجل عام"
الطلب إلى المحكمة الدستورية. فإذا أصر المتقدم بالطلب على  شكلية تعلمه بإمكان طلب مواصلة رفع

 .254ى الطلب في السجل العامفيبق جراءات، وإلاالإالتماس المحكمة لأصدار القرار، يودع الطلب في سجل 
ونتيجة لذلك، يمكن معالجة العديد من الطلبات دون رد الشكاوي فعلياً ودونما حاجة إلى إشراك القاضي في 

ة تتطلب قبول الهيئة المؤلفة من قضا وعدا ذلك، فإن هذه الشكاوي الخاصة الإجراءات. هذه المرحلة من
من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الاتحادية.  a 93وجب المادة ثلاثة )أو قبول مجلس الشيوخ( بم

تّت وإذا كان قد بإذا كانت واضحة المبررات  c (1) 93والهيئة المذكورة مخوّلة البتّ بالقضية بموجب المادة 
دة القضية.  لجنة من مجلس الشيوخ بالمسألة الدستورية المحدِّ

 
IV.2.2. تنظيم المحكمة الدستورية 

 
د عددهم   .114 حجم حسب توصي لجنة فينيسيا بأن يحظى القضاة بمساعدة معاونين مؤهلين، يحدَّ

طاقم العاملين، يمكن للأمانة العامة التابعة  وقفاً على عدد وأهلية” .255القضايا التي تبت  بها المحكمة
ان. لكن وبما عدم المقبولية الواضحة قدر الإمك ة الشكاوي ذاتحللمحكمة إجراء فحص تمهيدي أولي لإزا

في  256“العامة، يبقى رأي هذه الأخيرة مجرد استشاري. ةناالسلطة القضائية إلى الأم أنه يستحيل تفويض
المديدة بتكوين ذاكرة مؤسسية تفضي إلى المزيد من  ح طاقم العاملين الدائمين أو ذوي الخدمةسمالواقع، ي

الاتساق والاستمرارية في الاجتهاد القضائي في المحكمة. وهي قضية على صلة أوثق بالأنظمة المدنية منه 
 بأنظمة القانون العام.

 

                                                                                                                    
249

إذا حصل انتهاك لحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية ذو  -( يُقبل النظر في الشكوى الدستورية: 1)”من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية:  55bالمادة  

 “أهمية القضية المعينة.إذا تعلقت بمسألة دستورية هامة تتجاوز  -عواقب خطيرة على المشتكي؛ أو
250

 المعدل الخاص بالمحكمة الدستورية. 1001أنظر/أنظري قانون  
251

 من النظم الإجرائية الخاصة بمحكمة العدل العليا. 8المادة  
252

من الدستور على أنه يمكن للمحكمة الدستورية أن تبتّ فقط بالمسائل الدستورية والقضايا المتصلة بالقرارات الصادرة بشأن المسائل  (3)167ينص القسم  

 الدستورية. ويعود للمحكمة بالذات أن تتخذ القرار النهائي في كون مسألة مسألةً دستورية.
253

دون إجراءات  23من المادة  cو b. سيتخذ القرار بموجب الفقرتين 7”المحكمة الدستورية الاتحادية: من القانون الخاص ب 93d.1أنظر/أنظري مثلاً المادة  

 “شفهية. ولا يمكن الاعتراض على هذا القرار. ولا يتطلب رفض قبول الشكوى الدستورية تعليلات.
254

 Merkblatt über die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgerichtعلى الرابط: ، متوفر 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/vb_merkblatt.html 1002يونيو/حزيران  5، تاريخ الاطلاع. 
255

 AD(2008)030-CDLOpinion on the Draft Law on the Constitutional Court of Montenegro  رأي في مشروع القانون ،

 الخاص بالمحكمة الدستورية في مونتينيغرو.
256

 995)015STD(1-CDLThe Protection of fundamental rights by the Constitutional Court, Science and Technique  

of Democracy يمكن الاسترجاع أيضاً بالممارسة الألمانية 7228، 15، حماية المحكمة الدستورية الحقوق الأساسية، علم الديمقراطية وتقنياتها، رقم ،
 الموردة أعلاه.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/vb_merkblatt.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/vb_merkblatt.html
http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)030-e.asp
http://www.venice.coe.int/docs/1995/CDL-STD(1995)015-e.asp


 - 61 - CDL-AD(2010)039rev 
 

IV.2.2.2دوائر أصغر . 
 

كون بإنشاء المطروحة على المحكمة، ت من حجم القضايا التقليل من شأنها ثمة طريقة مفيدة  .118
، تتولى البت  بقبول الطلبات المتقدم بها عن طريق أحد أنواع الوصول الفردي هيئات أصغر من القضاة

حيث تتدخل الهيئة المنعقدة بكامل أعضائها فقط عند الحاجة بالبت  بمسائل جديدة أو هامة. من المهم أن 
ستورية إمكان بت  الهيئة المنعقدة بكامل أعضائها بالنزاعات التي قد س المحكمة الديوفر القانون المؤسِّ 

. ثمة 257للخطر القضائي لمحكمةاجتهاد لتفادي تعريض وحدة اوذلك ، القضائية الدوائرتحملها قرارات 
تفاوتات في تخصيص القضايا للدوائر القضائية أو في  أي حصولواضحة لتلافي إمكان  حاجة إلى قواعد

امل أعضائها، الهيئات، زة ذات الصلة )الهيئة المنعقدة بكالأجه . تكتفي هذه الدراسة بوصفالهيئاتتكوين 
الدوائر( التي تبتّ بالقضايا المتصلة بالوصول الفردي. تبتّ المحكمة الدستورية بالقضايا المتصلة بالوصول 

واليونان ولاتفيا وليختنشتاين ورومانيا الفردي، بهيئتها المنعقدة بكامل أعضائها في ألبانيا وأرمينيا وقبرص 
تكون أعداد القضاة فيها على النحو التالي: وسلوفينيا و"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية" السابقة وأوكرانيا. 

 8وإسبانيا،  259قضاة في كرواتيا 6أو  3وروسيا وجنوب أفريقيا،  258قاضياً في ألمانيا 77قضاة إلى  5
قضاة في النمسا والبوسنة والهرسك والدانمارك وإستونيا ولوكسمبوروغ وموناكو والنرويج وبولندا 

والجهمورية التشيكية وهنغاريا ومالطا وسلوفاكيا وسويسرا. وفي  260قضاة في جورجيا 4أو  3وسويسرا، و
ن دوائرها من قاض أو إثنين أو خمسة البرتغال وعندما لا تنعقد المحكمة الدستورية بكامل أعضائها، تتكو

ارتأى رئيس المحكمة أو نائبه، قضاة، إلا إذا  3قضاة. وفي إسرائيل، تنعقد عادة المحكمة العليا بهيئات من 
د من القضاة. بالإضافة إلى ذلك، فلكل توسيع الهيئة كي تضم أي عدد مفرقبل المرافعة الشفهية، ضرورة 

 هيئة سلطة زيادة عدد قضاتها.
 

 IVالاستنتاجات الجزئية من الفصل 
 

اختصاص المحكمة الدستورية وآثار قراراتها قضايا متعلقة بالعلاقة بين المحاكم الدستورية  يطرح  .116
. في نفس الوقت احترام أسبقية الدستوروبتطبيق القوانين مكلفة بهذه الأخيرة علماً بأن  وبين المحاكم العادية،

العادية واستعدادها لفحص المسائل المتعلق بالدستورية، مهمّان بالنسبة للأفراد كما أن اختصاص المحاكم 
المغبونين، بما أنه يمكن معالجة الانتهاكات بشكل أسرع إما بالإجراءات العادية )عن طريق نظام المراقبة 

بين  من المستحيل تجنب حصول بعض التوتراتو الموزعة أو نظام خاص( وإما بالإجراءات التمهيدية.
ويظهر أيضاً أن العلاقة بين في نظام الرقابة الدستورية المركزة.  المحاكم الدستورية والمحاكم العليا

المحكمة الدستورية وبين المحاكم العادية أقل عرضة للنزاعات في الشكاوي الدستورية العامة، منه في 
فينيسيا باستبعاد أي حل قد تبدو . ولتفادي التوترات وتضارب الاختصاصات، توصي لجنة الشكاوي الخاصة

من المحاكم العادية،  به المحكمة الدستورية وكأنها "محكمة فوق العليا" تتدخل في التطبيق الاعتيادي للقانون
وتحد من نطاق "اختصاصها الموضوعي"، وتقلل من إثقال ذاتها  وبأن تكتفي بالنظر في المسائل الدستورية،

ازن بين خطر الإثقال من الأعباء وبين الحاجة إلى ضمان الوصول الفردي بالأعباء. لكن يجب السعي للتو
في متناول أي  الإجراءات الدستوريةأن تكون الفعال إلى العدالة الدستورية. وتتطلب حماية حقوق الإنسان 

                                      
257

 AD(2004)024-CDL, Opinion on the draft constitutional amendments with regard to the Constitutional Court of 

Turkey ، الدستورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية في تركيا. التعديلات مسودةرأي في 
258

من القانون الخاص  2.2و 2.1تتكون المحكمة الدستورية الاتحادية من هيئتين مستقلتين متساويتين مرتبةً، مع ثمانية أعضاء في كل منهما )المادتان  

رية، لا تلتئم الهيئة بكامل بالمحكمة الدستورية الاتحادية(. وتمثل كل واحدة من الهيئتين بذاتها "المحكمة الدستورية الاتحادية". في إجراءات المحكمة الدستو
إلا للبتّ بمسألة قانونية تنوي بصددها هيئة من الإثنتين الحَيد عن الرأي القانوني المتضمن في قرار صادر عن الهيئة الأخرى )المادة  76أعضائها أي بقضاتها الـ

حكم في إجراءات الشكاوي الدستورية وفي الإجراءت الشاملة على (، وت15a.1(. في كل هيئة، هناك عدة دوائر يتكون كل منها من ثلاثة أعضاء )المادة 76
 مراجعة معينة للأنظمة الأساسية.

259
عدم التوصل إلى تبتّ الدوائر بالقضايا الدستورية بالإجماع. وتبتّ المحكمة الدستورية أيضاً مجتمعة بكامل أعضائها بقضايا المراقبة المجردة وفي حال  

 شكوى الدستورية.إصدار قرار بالإجماع في ال
260

 قضاة. 4يضم كل من هيئات المحكمة الدستورية  

http://venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)024-e.asp
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 المتعلقةمفرطة الصرامة للطلبات  غربلةعبر  اللجوء الفعال إلى القضاء تقليصمحكمة عادية، عوضاً عن 
من هنا ضرورة أن يكون للمحاكم العادية هامشاً ما من التقدير، وعندما تكون مقتنعة بعدم  دستورية. قضاياب

ية للاعتراض عليه أمام المحكمة رفع الطلبات التمهيد تمكينها مندستورية حكم من الاحكام، يجب 
كافياً للشروع بإجراءات  الجدي الدستورية. في حال غياب الوصول الفردي المباشر، يجب اعتبار الشكّ 

 المراقبة التمهيدية أمام المحكمة الدستورية.
 

 الحد من ولضمان توازن مناسب بين أهمية وصول الأفراد إلى القضاء الدستوري وبين  .111
، توصي لجنة فينيسيا بتعيين مساعدين ئهاخطر الإثقال من أعبامن و اختصاصات المحكمة الدستورية

ويجب أيضاً  ستورية وتحديد عددهم وفقاً لحجم القضايا التي تبتّ بها المحكمة.مؤهلين لقضاة المحكمة الد
ضمان حسن عمل المحكمة من خلال التوزيع الملائم للقضاة في الدوائر، وهي طريقة مفيدة من حيث التقليل 

للمحكمة كفيلة بالحفاظ على وحدة الاجتهاد القضائي لكنه يتيعن إيجاد آلية القضايا الموكلة،  من حجم
  الدستورية.

 


